
 
 

الا تجاه الفقهي في تفسير  الإ مام الآ لوسي 
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آلية الدراسات العليا 
الجامعة الأ ردنية 

 
 

حزيران، ٢٠٠٥م 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 

التفويض 
 

أنا علي محمد عقلة بني سيعد، أفوّض الجامعة الأ ردنية بتزويد نسخ من أطروحتـي 
للمكتبات عند طلبها. 

 

 

 

التوقيع: 

التاريخ:  
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قرار لجنة الم ناقشة 

   אאאאא
 

التوقيـــــــــــــع  أعضاء لجنة المناقشة

 .................................. الدآتور عبد الجليل عبد الرحيم، مشرفاً

أستاذ مساعد/الشريعة 

 .................................. الدآتور أمين المناسية، عضواً

أستاذ مشارك/الشريعة 

 .................................. الدآتور زياد الدغامين، عضواً

أستاذ مشارك/الشريعة(جامعة آل البيت) 

 .................................. الدآتور محمد السكر، عضواً

أستاذ مساعد/الشريعة 
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الإ هـــداء 
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شكر وتقدير 
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قائمة الم حتويات 
 
 

الصفحة الموضوع 
............................................................................. ب  قرار لجنة المناقشة
الإ هـــداء........................................................................................ ج 
..................................................................................... د  شكر وتقدير
قائمة المحتويات................................................................................ هـ 
الملخص......................................................................................... ز 

 ١ المقدمة..........................................................................................
 ٢ .............................................................................. الدراسات السابقة:

 ٣ ................................................................................... هيكل الخطة:

 ٤ .................................................................................... منهج البحث
 ٥ .............................................. الفصل الأ ول: تعريف بالإ مام  الآ لوسي وتفسيره
 ٦ المبحث الأ ول: تعريف موجز بالإ مام  الآ لوسي............................................
 ٦ المطلب الأ ول: حياته وعصره..............................................................

 ٩ المطلب الثاني: الإ مام  الآ لوسي مكانته وآثاره العلمية.....................................
المبحث الثاني: تعريف بتفسير الإ مام  الآ لوسي...........................................١٥ 
 ١٥ المطلب الأ ول: الأ سباب الباعثة على التأليف ووصفه...................................

 ٢٠ المطلب الثاني: مصادر التفسير عنده وأقوال العلماء فيه................................
الفصل الثاني: مذهب  الآ لوسي الفقهي....................................................٣٣ 
 ٣٤............................................... المبحث الأ ول:  الآ لوسي والمذاهب الفقهية
 ٣٤ المطلب الأ ول: موقف  الآ لوسي من المذاهب الفقهية....................................

 ٤١ ......................................... المطلب الثاني: تحقيق مذهب  الآ لوسي الفقهي.
 ٤٧............................................ المبحث الثاني:  الآ لوسي والتعصب المذهبي.

 ٤٧ ............................................... المطلب الأ ول: تعريف التعصب المذهبي.

 ٤٩ ........................................ المطلب الثاني: أسباب التعصب المذهبي وآثاره.
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الفصل الثالث: تعامل الإ مام  الآ لوسي مع المسائل الفقهية...................................٥٨ 
 ٥٩........................ المبحث الأ ول: طريقة عرضه لآ راء الفقهاء في المسائل الخلا فية

المبحث الثاني:  الآ لوسي وطريقة الترجيح................................................٧٢ 
 ٧٢ ................................................. المطلب الأ ول: مدخل إلى علم الترجيح.

 ٧٤ المطلب الثاني: منهج الإ مام  الآ لوسي في الترجيح......................................
الفصل الرابع: مقارنة بين رأي الإ مام  الآ لوسي والمدرسة الحديثة في بعض المسائل 

 ٨٧........................................................................ الفقهية
 ٨٨...................................................................................... تمهيد
المبحث الأ ول: الجهاد في سبيل االله   تعالى.................................................٨٨ 

 ٩٣...................................................... المبحث الثاني: مسألة التيمم للمسافر
المبحث الثالث: مسألة تعدد الزوجات.....................................................٩٦ 
المبحث الرابع: مسألة الطلا ق...........................................................١٠٣ 

الخاتمة.......................................................................................١١٧ 
 ١١٨.......................................................................... المصادر والمراجع
 ١٢٨................................................................... الملخص باللغة الا نجليزية
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الا تجاه الفقهي في تفسير   الآ لوسي 
إعداد 

علي محمد عقلة بني سيعد 

المشرف 

الدآتور عبد الجليل عبد الرحيم 

الم لخص 
 

تناولت هذه الرسالة تفسير روح المعاني للإ مام أبي الثناء محمود  الآ لوسي - رحمه 

ــيره،  االله  - من حيث الا تجاه الفقهي، فعرضت الدراسة للتعريف بشخص الإ مام المفسر وبتفس

ــهي لـدى الإ مـام  الآ لوسـي - رحمـه االله  - وذلـك مـن  ورآزت الدراسة على بيان الجانب الفق

ــة تعاملـه  حيث موقفه من المذاهب الفقهية، وقضية التعصب، وتحقيق مذهبه الفقهي، وطريق

مع المسائل الخلا فية الفقهية، من حيث: عرضه لها، والترجيح فيما بينها. 

ــإجراء مقارنـة بيـن رأي الإ مـام  الآ لوسـي ورأي الإ مـام محمـد  آما عنيت الدراسة ب

عبده في مسائل: الجهاد، الجزية، التيمم، تعدد الزوجات، الطلا ق. 

وخلصت الدراسة إلى أن الإ مام - رحمه االله  - آان مذهبه الدليل، مع انتسابه للمذهب 

الحنفي، وأنه لم يكن متعصبا لمذهب معين. 

وأنه غالبا ما يستوفي أقوال الفقـهاء وأدلتـهم فـي المسـائل الخلا فيـة مـع قلـة عنايتـه 

بالترجيح. 
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الم قدمة 
 

ــى سـيدنا محمـد، وعلـى آلـه  الحمد الله   رب العالمين، وأفضل الصلا ة وأتم التسليم عل

وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 

فإن من أشرف العلوم وأجلها علم التفسير؛ ذلكم لأ نه بيان لكتاب رب العالمين، الذي 

لا  يأتيه الباطل من بين يديه ولا  من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقد قيض االله   تعالى لكتابــه 

من العلماء من يجلي حقائقه وموضوعاته المتعددة العقدية، والفقهية، والبلا غية، والدعويــة، 

….وغيرها. 

ومن أبرز الأ علا م الذين قيضــهم االله   تعـالى لخدمـة آتابـه العزيـز الإ مـام أبـو الثنـاء 

ــاني فـي تفسـير القـرآن  محمود  الآ لوسي - رحمه االله  - حيث يعد تفسيره المسمى (روح المع

العظيـم والسـبع المثـاني) موسـوعة علميـة وثـروة آبـيرة، إذ أنـه قـد عنـي بمسـائل القــرآن 

المختلفة، والتي من جملتها ما يتعلــق بالأ حكـام، والمسـائل الفقهيـة، فقـد حظـي هـذا الا تجـاه 

بحضور واسع آبير في هذا التفســير؛ الأ مـر الـذي يدعـو إلـى الوقـوف علـى هـذا التفسـير، 

ومعرفة الا تجاه الفقهي الذي سار عليه صاحبه ولا  يكون ذلك إلا  باسـتكشاف آرائـه الفقهيـة 

ومعرفة أصوله فــي الا سـتدلا ل، وطريقـة عرضـه للمسـائل الفقهيـة، والتعـامل مـع القضايـا 

الخلا فية، والذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع الأ مور الآ تية: 

أن  الآ لوسي - رحمه االله  - مـن العلمـاء المتـأخرين الذيـن لـهم أثـر آبـير فـي العلـوم  .١

الإ سلا مية. 

أن الفقه يعد أصلا  من أصول التفسير التي ذآرها العلماء.  .٢

إن من أبرز الجوانب التي رآز عليها  الآ لوسي فـي (تفسـيره) الأ مـور الفقهيـه، فقـد  .٣

نالت مناقشاته وردوده حظاً آبيراً منه. 
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رغبتي في إبراز هذا الا تجاه عند الإ مام  الآ لوسي لا  سيما وأنـه لـم يسـبق وإن آتـب  .٤

أحد عن الا تجاه الفقهي عنده - حسب علمي- بشكل شامل مستقل، مع مــا آـان يتمتـع 

به من ملكة علمية آبيره في المسائل الفقهية. 

رغبتي في تحديد مذهب  الآ لوسي الفقهي لا  سيما وأنه قد اختلف فيه.  .٥

الفائدة التي جنيتها مـن بحـث هـذا الموضـوع، فقـد اشتمـل علـى آثـير مـن المسـائل  .٦

الفقهية. 

الدراسات السابقة: 

ــول هـذا الموضـوع بيـد  لم أقف - في حدود علمي- على دراسة سابقة متخصصة ح

أن هناك بعض الدراسات التي تحدثت عن أبي الثناء  الآ لوسي وتفسيره منها: 

أولا : الآ لوسي مفسراً، للدآتور محسن عبد الحميد، بغداد، مكتبة معــارف ١٩٦٨م، أصـل 

هذا الكتاب رسالة ماجستير نالـها صاحبـها مـن جامعـة القـاهرة، تنـاول فيـها الإ مـام  

الآ لوسي متحدثاً عن حياته وعن إنتاجاته العلمية مسـلطا الضـوء علـى تفسـيره روح 

المعاني "دراسة عامة". 

الا تجاه العقدي عند  الآ لوسي، رسالة ماجستير، خــالد الشوحـه إشـراف د. مصطفـى  ثانيا:

المشني، ٢٠٠٣م، مودعه لدى مرآز الرسائل في الجامعة الأ ردنيــة، تنـاول البـاحث 

ــي مقدمـا بتمـهيد يسـير عـن حياتـه مسـلطا الضـوء علـى اتجاهـه  فيها الإ مام  الآ لوس

العقدي من خلا ل تفسيره. 

ــابد،  التفسـير الإ شـاري فـي تفسـير أبـي الثنـاء  الآ لوسـي رسـالة ماجسـتير، هـاني ع ثالثا:

إشراف د. احمد نوفل ٢٠٠٣م، مودعه لدى مرآز الرسائل، الجامعة الأ ردنية تناول 

الباحث  الآ لوسي مقدما بتمهيد يسير عن حياتة مسلطا الضوء على التفسير الإ شاري 

من خلا ل تفسيره. 

أما هذه الدراسة فقد تناولت الا تجاه الفقهي في تفسير  الآ لوسـي - رحمـه االله  - وهـذا 

ما لم أقف عليه في دراسة أخرى. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٣

 

هيكل الخطة: 

اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة وأربعة فصول خاتمه 

على النحو الآ تي: 

الفصل الأ ول: التعريف بالإ مام  الآ لوسي وتفسيره. 

المبحث الأ ول: تعريف موجز بالإ مام  الآ لوسي - رحمه االله  -. 

المطلب الأ ول: حياته وعصره. 

المطلب الثاني: مكانته وآثاره العلمية. 

المبحث الثاني: تعريف موجز بتفسير الإ مام  الآ لوسي. 

المطلب الأ ول: الأ سباب الباعثة على تأليف التفسير ووصفه. 

المطلب الثاني: مصادر التفسير عنده وأقوال العلماء فيه. 

الفصل الثاني: مذهب  الآ لوسي الفقهي. 

المبحث الأ ول:  الآ لوسي والمذاهب الفقهية. 

المطلب الأ ول: موقف  الآ لوسي من المذاهب الفقهية. 

المطلب الثاني: تحقيق مذهب  الآ لوسي الفقهي. 

المبحث الثاني:  الآ لوسي والتعصب. 

المطلب الأ ول: تعريف التعصب. 

المطلب الثاني: أسباب التعصب وآثاره. 

المطلب الثالث: موقف  الآ لوسي من التعصب. 

الفصل الثالث: تعامل  الآ لوسي مع المسائل الفقهية. 

المبحث الأ ول: طريقة عرضه لآ راء الفقهاء في المسائل الفقهية الخلا فية. 

المبحث الثاني:  الآ لوسي وطريقة الترجيح. 

المطلب الأ ول: مدخل إلى علم الترجيح. 

المطلب الثاني: منهج الإ مام  الآ لوسي في الترجيح. 

ــائل الفقهيـة التـي تناولـها  الآ لوسـي فـي تفسـيره،  الفصل الرابع: دراسة تطبيقية لأ برز المس

ومقارنة آرائه مع آراء المدرسة الحديثة في التفسير. 

تمهيد 
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المبحث الأ ول: مسألة الجهاد 

المبحث الثاني: مسألة التيمم للمسافر 

المبحث الثالث: مسألة تعدد الزوجات 

المبحث الرابع: مسألة الطلا ق 

الخاتمة: حيث أجملت فيها خلا صة ما توصلت إليه. 

منهج البحث 

أولاً : المنهج الا ستقرائي: حيث استقرأت آلا م  الآ لوسي في المسائل الفقهيـة المـراد بحثـها، 

ومن ثم استخلا ص رأي  الآ لوسي فيها. 

ــهج الوصفـي: حيـث قمـت ببيـان طريقـة  الآ لوسـي فـي عرضـه للمسـائل الفقهيـة  ثانيا: المن

ومعالجتها. 

ثالثا: اعتماد المنهجية العلمية في نسبة الأ قوال إلى أصحابها بدقة وأمانة. 

رابعا: عزو الآ يات القرآنية، وتخريج الأ حاديث النبوية الواردة في الرسالة. 
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الفصل الأ ول 
تعريف بالإ مام  الآ لوسي وتفسير ه 

 

المبحث الأ ول: تعريف موجز بالإ مام  الآ لوسي 

المطلب الأ ول: حياته وعصره 

المطلب الثاني: مكانته وآثاره العلمية 

المبحث الثاني: تعريف بتفسير الإ مام  الآ لوسي 

المطلب الأ ول: الأ سباب الباعثة على التأليف ووصفه 

المطلب الثاني: مصادر التفسير عنده وأقوال العلماء فيه 
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المبحث الأ ول: تعريف موجز بالإ مام  الآ لوسي 

نظراً لأ همية وشرف علم التفسير وفضل أهله، فقد أقبل آثـير مـن أهـل العلـم علـى 

تدبر آتاب ربهم وتفسيره،وآان منهم جهابذة في العلم خدموا القرآن الكريم خدمة جليلة وفي 

مقدمتهم العلا مة أبو الثناء  الآ لوســي رحمـه االله  . وقـد اقتضـى البحـث أن أقـدم موجـزا عـن 

حياته وعصره فأقول وباالله   التوفيق 

المطلب الأ ول: حياته وعصره 

أولاً : اسمه ونسبه 

هو أبو الثناء شهاب الدين محمود  الآ لوسي، وتنتهي أسرة  الآ لوسي إلى (ألــوس)(١) 

وهي أسرة علوية حسينية، أقامت في (ألوس) مدة ثم آلت إلــى بغـداد وتفرعـت مـن الأ سـتاذ 

السيد عبد االله   والد أبي الثناء(٢)، ينتهي نسبة من جهــة أبيـه إلـى الحسـين بـن علـي آـرم االله   

وجهه، ومن جهة أمه إلى الحسن بن علي. (٣).   

                                                 

ألوس: هي بلدة تقوم على جزيرة صغيرة في نهر الفرات، قرب عانة تابعة لناحية الحديثة في لواء الدليم،  (١)
وهي "ألوس" بوزن "صبــور" وآلوسـة بـالمد، ذآرهمـا الزبيـدي ، السـيد محمـد مرتضـى الزبيـدي، تـاج 
ــد الـهمزة ومـد الـلا م. ينظـر البسـتاني،  العروس، دار صادر بيروت، ١٩٩٦م، ج ٤، ص ٩٨، "آلس" بم
فؤاد أفرام البستاني، دائرة المعارف قاموس عام لكـل فـن ومطلـب، بـيروت، ١٩٥٦م، ج ١، ص ١٤٤، 
وينظر الحموي شهاب الدين أبي عبد االله   ياقوت الحموي، ت (٦٢٦هـ) معجــم البلـدان دار أحيـاء الـتراث 

العربي، بيروت، ١٩٧٩م، ج ١، ص ٥٦. 
العزاوي،المحامي عباس العزاوي، ذآرى أبي الثناء الأ لوسي،عصره ومجتمعــه وحياتـه العلميـة والأ دبيـة  (٢)
والتاريخية والسياســية ومؤلفاتـه، طبـع شرآـة التجـارة والطباعـة ـ الصالحيـة ـ بغـداد ١٣٧٧هــ ١٩٥٨م 

ويرمز له فيما بعد بـ ذآرى أبي الثناء، ص(٩٤). 
الأ لوسي، شهاب الدين محمود الا لوسي، غرائب الا غتراب ونزهة الأ لباب، طبع في مطبعــة الشـابندر فـي  (٣)
بغداد ويرمز له فيما بعد بـ غرائب الا غـتراب، ص ٢٢/٢١.وينظـر السـندوبي، حسـن السـندوبي، أعـلا م 
ــروم ـ مصـرـ ١٣٣٢هــ  البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم، المطبعة الجمالية بحارة ال

١٩١٤م ويرمز له بـ أعلا م البيان ص٩٩.  
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ثانياً: مولده ونشأته: 

ولد الإ مام أبو الثناء  الآ لوسي سنة ١٢١٧هـ، قبيل ظهر الجمعة في الرابع عشر من 

شعبان، في جانب الكرخ من بغداد(١).  

وبدأ  الآ لوسي منذ نشأته بحفظ القرآن الكريم، فما أن بلغ الخامسة مـن عمـره حتـى 

ــم  ظهرت عليه علا مات الذآاء فبدأ بحفظ المتون في الكتّاب قبل أن يختم القرآن الكريم، ثم ل

يزل يقرأ عند والده حتى استوفى الغرض – آما يقول – من علـم العربيـة، وحصّـل طرفـاً 

جليلاً  من فقهي الحنفية والشافعية وأحاط خــبراً ببعـض الرسـائل المنطقيـة وآتـب الحديـث، 

ــره وبلـغ شخـص  الآ لوسـي فـي تحصيـل العلـم حـداً  وآان ذلك قبل أن يبلغ العاشرة من عم

آبيراً، فأخذ ينتقل بين آبار علماء عصره يـأخذ منـهم ويـدرس علـى أيديـهم، ولمّـا انقضـى 

ــل "عـلا ء الديـن أفنـدي الموصلـي"(٢)(٣)،  ثلا ث عشرة سنة من عمره استقر عند شيخه الأ ج

ــه، وأحـاط بتفسـير القـرآن الكريـم قبـل أن  ولم يزل يقرأ عنده حتى تخرج عليه، وتأدب بأدب

يبلغ العشرين، ولما بلغ عمره إحدى وعشرين سنة أجازه في يومٍ مشهود، اجتمع فيه علماء 

بغداد، آان ذلك في المدرسة الخاتونية قريباً من الحضرة الكيلا نية، وقد آـان مجتـهداً، تقلّـد 

الإ فتاء ببلده سنة ١٢٤٨هـ وعـزل فـانقطع للعلـم، ثـم سـافر سـنة ١٢٦٢هــ إلـى الموصـل، 

فالأ ستانة، ومرّ بمـاردين وسـبواس، فغـاب واحـدا وعشريـن شـهراً وأآرمـه السـلطان عبـد 

المجيد وعاد إلى بغداد يدون رحلته ويكمل ما آان قد بـدأ بـه مـن مصنفاتـه(٤) وقـد توفـي - 

                                                 

غرائب الا غتراب، ص٦.  (١)
يأتي التعريف به لا حقاً عند الحديث عن شيوخ أبي الثناء بمشيئة االله   ص١١.  (٢)

ينظر غرائب الا غتراب، ص٦-١٨، وينظر الا لوسي، شهاب الدين الا لوسي (ت١٢٧٠هـ)، روح المعاني  (٣)
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ط١ ج١ ص١٣، تحقيق محمد أحمد الآ مـد وعمـر عبـد السـلا م ، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، ويرمز له بـ روح المعاني . 
الزرآلي، خير الدين الزرآلي: الأ علا م "قاموس تراجم لأ شهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب المسـتغربين  (٤)
ــيروت ـ لبنـان ١٩٩٠مـو ويرمـز لـه بـالأ علا م  والمستشرقين"، ط ٩ ج٧، ص١٧٦، دار العلم للملا يين، ب

للزرآلي. 
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ــن  رحمه االله   تعالى – في يوم الجمعة، الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ١٢٧٠هـ، ودف

مع أهله في مقبرة معروف الكرخي في الكرخ(١). 

ثالثاً: مجتمعه الذي عاش فيه 

ــاؤه  إنّ عصر  الآ لوسي في العراق يمثله مجتمعه، وصفوة هذا المجتمع علماؤه وأدب

ــة المسـيطرة علـى هـذه الحكومـة وهـي  والعلا قة بالسلطة الحاآمة (حكومة المماليك) والدول

الدولة العثمانية(٢) 

وفي هذا العصر نلا حظ نهوضاً في الثقافة في العالم العربي بعد خمول المعرفة فيها 

ــة يغبـط عليـها فـي تعـهد  واندثار شأنها أو آانت لها بقايا بخلا ف العراق الذي آان على حال

الثقافة والمحافظة عليها وإثرائها فالمعاهد الثقافية من جوامع ومدارس موجودة بل آانت في 

ازدياد من أهل الخير والبر، ولم ينقطعوا في وقف، وأن الحكومة القائمة (حكومة المماليك) 

آانت ترغب في إرضاء الأ هليين، فأآثرت منها وزادت في عددها. (٣)  

ومر  الآ لوسي بتجربة قاسية بعد ذلك، فلقد بدأ جمع من العلماء يدسون عليه بعـض 

ــي الحنفيـة،  الأ قوال للإ يقاع به، فقد أجمع (عبد االله   أفندي) مفتي الشافعية و(محمد أسعد) مفت

ــى الوزيـر داود باشـا، فشكـوه  ومحمد أفندي الكرآوآلي الشهير بابن النائب أمرهم فذهبوا إل

إليه، وقالوا أنه يسب العلا مة ابن حجرالعسقلا ني. ولكن الوزير العالم ردهـم، وقـال لـهم أن 

ابن حجر من أآابر الشافعية و الآ لوسي شافعي المذهب، فكيف يصح أن يسبه؟.  

ولما سقط داود باشا وجاء علي رضــا باشـا الـلا ز، تنفـس هـؤلا ء الصعـداء وبـدءوا 

ــه، ويزينـون لـه قتلـه بحجـة أنـه مـن أعـوان داود باشـا فحاربـه   يوغرون صدر الوزير علي

 

                                                 

نعناعة، رمزي نعناعة، الإ سرائيليات وأثرهـا فـي آتـب التفسـير ط١ ص٣٣١، دار العلـم ودار الضيـاء،  (١)
١٣٩٠هـ ١٩٧٠م ويرمز له بـ الإ سرائيليات وأثرها نعناعة. وينظر أعلا م البيان ص١٠١.  

ذآرى أبي الثناء الأ لوسي، ص٨.  (٢)
المصدر السابق، ص٨.   (٣)
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ــة أحبـه وقربـه، وعينـه مفتيـاً فـي  الوزير، وأخذ منه وظائفه، ثم سجنه ، ولما عرف الحقيق

ــه آثـيراً، إلاّ  أنـهم أخفـوا حقدهـم،  بغداد وعمره لم يتجاوز الثانية والثلا ثين، فحقد هؤلا ء علي

ولم يستطيعوا أن يؤذوه طيلة بقاء الوزير علي رضا باشا في بغداد. (١) 

إن أعداء  الآ لوسي لم يضعــوا أسـلحتهم عـن محاربتـه، فعندمـا عـزل الوزيـر علـي 

رضا وجاء الوزير محمد نجيب باشا، استغلوا الفرصة وزاودوا على  الآ لوسي عند الوزير 

الجديد، فحاربه هذا محاربة شديدة، وذلك بعزله من الإ فتاء، وأخذ أوقاف المرجان منــه، ثـم 

ــترآوه فـي غيبتـه عـن بغـداد، وذهابـه إلـى اسـطنبول تخلصـاً مـن ملا حقتـهم لـه ،  أنهم لم ي

وعرض مظلمته على المسؤولين هناك. (٢)  

ـــة  والظـاهر أن العلمـاء فـي اسـطنبول بعـد أن رأوا علـم  الآ لوسـي، ومكانتـه العلمي

ــزورون عليـه أقـوالاً   العظيمة لدى المسؤولين والناس أجمعين، حسدوه أيضاً، فبدأ بعضهم ي

لم يقل بها، وهو يشكو من ذلك حيث يقول "وقد صح عندي أن هذه الطبيعة الشيطانية شعار 

ودثار لبعض علماء القسطنطينية، وأنهم لم يزالوا يجمعون حجر الباطل ويرمون به بريئـاً، 

ويبغضون آل من يرد على بلدهم من الأ فاضل ولو آان نبياً".(٣)  

المطلب الثاني: الإ مام  الآ لوسي مكانته وآثاره العلمية 

أولاً : مكانته العلمية: 

ــة  الآ لوسـي أن يؤلـف آتابـا مفصـلاً  عـن شيوخـه وأسـاتذته آمـا  شيوخه: آان في ني أ.

ومن شيوخه:  صرح هو نفسه. (٤)

                                                 

ــه بــ الا لوسـي  محسن عبد الحميد، الأ لوسي مفسراً ط١، ص٦٥، مطبعة المعارف بغداد ١٩٦٨، ويرمز ل (١)
مفسراً،  

غرائب الا غتراب، ص٢٢٨.   (٢)
غرائب الا غتراب، ص١٦٩.   (٣)

المرجع نفسه، ص٥-٦.  (٤)
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الملا  حسين الجبوري: درس عليه القرآن الكريم وآان رجلاً  تقياً صالحاً، قال  .١

عنه  الآ لوسي: آتب على أسـارير جبهتـه الفـلا ح ووفـق للتقـوى فـلا ح علـى 

صفحات وجهه أنوار الفلا ح. (١)  

ــة  والده السيد عبد االله   أفندي: درس عليه علم العربية وفقهي الحنفية و الشافعي .٢

وآتباً في الحديث، ورسائل المنطق، ومن الكتب التي درسها عليه الأ جرومية 

وألفية ابن مالك وحفظهما(٢). 

السيد علي بن السيد أحمد: آان ابن عمه قرأ عليـه شـرح القوسـجي للرسـالة  .٣

ــا قـرأ عليـه  الوضعية العضدية، فوقف على مضمراتها وإشاراتها الخفية، آم

حواشيها . (٣) 

عبد العزيز أفندي شواف زادة (المتوفى سنة ١٢٤٦هـ - ١٨٣٠م) قــرأ عليـه  .٤

حاشية الفاضل مير أبو الفتح علـى الرسـالة الوضعيـة العضديـة مـع حـواش 

أخرى لها، وآذلك قرأ عليـه آداب المسـعودي وعبـد اللطيـف فـي علـم آداب 

المناظرة، و شرح السراجية في الفرائض للسيد الشريـف الجرجـاني، وآـان 

شيخه هذا علا مة فاضلاً  مشهوراً بعلم العربية، حتى سمي بسيبويه الثاني. (٤) 

ــي (المتوفـى سـنة ١٢٤٦هــ - ١٨٣٠م)  السيد محمد أمين بن السيد علي الحل .٥

قرأ عليه شرح الوضعية لمولا نا عصام في علم الوضع، وآان فصيحاً مولعاً 

بنقل الغريب، قال عنه  الآ لوسي: (لا  يبالي أيخطئ أم يصيب، وقد آثر لغطه 

فكثر غلطه مع أنه أذآى من إياس) (٥).  

                                                 

المرجع نفسه، ص٢١-٢٢.  (١)
المرجع نفسه، ص٦/٥.  (٢)

الآ لوسي مفسرا، ص٥٦.  (٣)
(٤) المرجع نفسه، ص٧.  

المرجع نفسه، ص٨. وإياس قاضٍ وصف بالذآاء في عصر معاوية بن أبى سفيان  (٥)
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 ١١

 

علا ء الدين علـي أفنـدي الموصلـي: مـن أسـرة علـم فـي الموصـل آـان أول  .٦

مدرس في مدرسة عاتكة خاتون الكيلا نية في بغداد، وله مؤلفات آثيرة، قــال 

عنه  الآ لوسي". 

هو الشمس علماً والجمع آواآب       إذا ظهرت لم يبق منهن آوآب. (١) 

ضياء الدين الشيخ خالد النقشبنـدي: آـان شيـخ طريقـة النقشبنديـة الصوفيـة،  .٧

عالماً آبيراً حريصاً على سلوك أهــل السـنة والجماعـة قـال عنـه  الآ لوسـي: 

ــذي  "هو صاحب الأ حوال الباهرة، والكرامات الظاهرة، والأ نفس الطاهرة، ال

ــي سـنة ١٢٤٢هــ -  تواتر حديث جلا لته، وأجمع المنصفون على ولا يته" توف

١٨٢٦م، وجزع المسلمون لموته في آل مكان(٢). 

الشيخ علي السويدي: آان ذا جاه آبير عند والــي بغـداد سـليمان باشـا، يقـول  .٨

عنه  الآ لوسي: "ما رأيت أآثر منه حفظاً، ولا  أعـذب منـه لفظـاً، ولا  أحسـن 

منه وعظاً، ولا  أفصح منه لساناً، ولا  أوضح منه بياناً. ولا  أآمل منه وقـاراً، 

وتوفي في دمشق سنة ١٢٣٧هـ - ١٨٢١م(٣).  

الشيخ يحيى المزوري العماوي: آان إماماً علا مة فـاضلاً  معروفـاً بيـن أهـل  .٩

زمانه معولاً  عليه في مذهب الإ مام الشـافعي. قـال  الآ لوسـي: "أجـازني بمـا 

تجوز له روايته، وصحت لديه درايته"(٤). 

ــام بأسـانيد  الشيخ المحدث عبد الرحمن الكزبري: أجازه إجازة طويلة من الش .١٠

آاملة للعلوم التي تلقاها، توفي سنة ١٢٦٢هـ - ١٨٤٦م.(٥) 

                                                 

ــراق، تحقيـق الدآتـور عمـر عبـد السـلا م رؤوف  العزاوي، عباس العزاوي ، تاريخ الأ دب العربي في الع (١)
ط١، ج٢، ص٤٨، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٩٦م، ويرمز له بـ تاريخ الأ دب العربي .  

غرائب الا غتراب، ص١٧-١٨.   (٢)
المصدر نفسة، ص١٥-١٧.  (٣)

ــداد١٣٦٤ هــ ١٩٤٥م، ينظـر غرائـب  (٤) محمد أمين زآي، مشاهير الكرد والكردستان، ج٢، ص٢٢٢، بغ
الا غتراب، ص١٨-١٩. 

غرائب الا غتراب، ص١٩، قاموس الأ علا م، ج٤، ص١١٠.  (٥)
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 ١٢

 

الشيخ عبد اللطيف بــن علـي بـن فتـح االله   المفتـي: أجـازه فـي العلـوم العقليـة  .١١

والنقلية، أديب من أهل بيروت، تولى فيها القضاء والإ فتاء وتوفــي فيـها سـنة 

١٢٦٠هـ - ١٨٤٤م. (١)  

شيـخ الإ سـلا م العلا مـة أحمـد عـارف حكمـت: ارتقـى المشيخـة فـي عاصمــة  .١٢

ـــ والتقـى بـه  الآ لوسـي فـي اسـطنبول ضمّنـها جلسـات  الخلا فة سنة ١٢٦٢ه

ــه  الآ لوسـي أن يجـيزه بمـا عنـده فأجـازه، توفـي سـنة  علمية آثيرة، طلب من

١٢٧٥هـ. (٢) 

الملاّ  درويش بن عرب خضر، وهو من أخـذ الإ ذن مـن العـالم الزيـاني قـال  .١٣

عنه  الآ لوسي: "وقرأت شرح آداب البحث المسمى بالحنفية على رجلٍ يدعى 

الملاّ  درويش ابن عرب خضر (٣) 

 ثانياً: آثاره العلمية: 

للإ مام  الآ لوسي مؤلفات آثيرة وفي ميادين مختلفة‘ ومن هذه المؤلفات (٤): 

ــه السـيد نعمـان  حواشي شرح القطر: ألفها قبل أن يبلغ الحلم، ولم تتم. وإنما أتمّها ابن .١

خير الدين وسماها (الطارف والتالد في إآمال حاشية الوالد). 

ــي صبـاه حيـث رحـل  بلوغ المرام من حل آلا م ابن عصام في علم الا ستعارة: ألفه ف .٢

إلى آلوس، وهو آتاب مدرسي وفائدته في تسهيل التدريس لا  تنكر.  

                                                 

ــد الوهـاب الجـابي، معجـم الأ عـلا م، ط١، ص٤٣١، الحفـاني والجـابي للطباعـة والنشـر  الجابي، بسام عب (١)
١٩٨٧م، ويرمز له بـ معجم الأ علا م، غرائب الا غتراب، ص١٩، قاموس الأ علا م، ١٨٤/٤ . 

غرائب الا غتراب، ص٢٧٦، معجم الأ علا م، ص٤٤.  (٢)
غرائب الا غتراب، ص٦.  (٣)

ــي،  ذآرى أبي الثناء الأ لوسي، المحامي عباس الغزاوي، ص ٨٥ وما بعدها،. الأ علا م، خير الدين الزرآل (٤)
ج٧، ص١٧٦ ومـا بعدهـا، البيومـي، محمـد رجـــب البيومــي، النهضــة الإ ســلا مية فــي ســير أعلا مــها 
المعاصرين ط١، ج٢، ص٤٠، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت ١٤١٥هـ١٩٩٥م، ويرمز له بـ 

النهضة الإ سلا مية. 
 .
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 ١٣

 

شرح سلم العروج في المنطق: وهذا ضاع وفقد.   .٣

المقامات وهي:  .٤

إنباء الأ بناء بأطيب الأ نباء، وهي وصيته لأ ولا ده.   أ.

الأ هوال من الأ حوال.   ب.

قطف الزهر من روض الصبر.   جـ.

زجر المغرور عن رجز الغرور.   د.

سجع القمرية في ربع العمرية٠ وهذه مقامة في شكل قصة رمزية  هـ.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والســبع المثـاني: وهـو تفسـيره المشـهور فـي  .٥

تسعة مجلدات. ويعتبر من أجل تصانيفه وهو ما تقوم عليه هذه الدراسة.  

نشوة الشمول في السفر إلى إسلا مبول. وهي رحلته إلى الأ ستانة.   .٦

نشوة المدام في العود إلى دار السلا م.   .٧

غرائب الا غتراب: ضمنه تراجم الذين لقيهم، وأبحاثاً ومناظرات.   .٨

دقائق التفسير.   .٩

ـــد البــاقي  الخريـدة الغيبيـة فـي شـرح القصيـدة العينيـة . وقـد شـرح بـها قصيـدة لعب .١٠

الموصلي.  

آشف الطرة عن الغرة: شرح به درة الغواص للحريري.   .١١

الأ جوبة العراقية عن الأ سئلة الإ يرانية.   .١٢

الرسالة اللا حورية.   .١٣

نظم درة الغواص في قلا ئد عرائس المناص.   .١٤

شهي النغم في ترجمة شيخ الإ سلا م عارف الحكم، وسماه أيضاً "الصارم بشهي النعم  .١٥

على أمتان ترجمة شيخ الإ سلا م وولي النعم".  

الفوائد السنية من الحواشي الكلبنوية: اختصر بها حاشية الكلبنوي.  .١٦
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 ١٤

 

ــواد السـياه  الفيض الوارد على روض مرثية مولا نا خالد. شرح مرثية السيد محمد ج .١٧

يوش في رثاء المولى خالد النقشبندي، أتمّ تأليفها في غرة المحرم سنة ١٢٤٥هـ.  

حواشي علي عبد الحكيم حاشية الشمسية في علم المنطق.   .١٨

النفحات القدسية في الرد على الإ مامية.   .١٩

نهج السلا مة إلى مباحث الإ مامة. اختصر به التحفة الإ ثنى عشرية.   .٢٠

ـــى اليقظــة علميــاً  سـفرة الـزاد لسـفرة الجـهاد: وهـي رسـالة دعـا فيـها المسـلمين إل .٢١

واقتصادياً وحربياً، وأعلن أن الجهاد فريضة محتومة أمام اعتداءات الا ستعمار. 

ثالثاً: منزلته العلمية 

عرضنا من قبل لمؤلفات الإ مام أبي الثناء  الآ لوسي، وإنجازاته العلمية وصلا ته مع 

العلماء الذين عاصروه سواء أآان فــي بغـداد أم فـي "اسـطنبول" لذلـك نسـتطيع القـول بـأن  

الآ لوسي من أولئك العلماء الذي تبوأوا المقامات العلمية من خلا ل:  

اولاً : قيامه بالتدريس في عدة مدارس فتصدر للتدريس فيها وأجاد واشتـهر منـها: "مدرسـة 
الحاج نعمان في بغداد" و"مدرسة عبد الفتاح الراوي" و"مدرسة الحاج أمين" والتدريس في 

"الحضرة القادرية" و"المدرسة العمرية"(١). 

ثانياً: إنجازه العلمي الكبير المتمثل بتأليف عدد من المؤلفــات ومنـها تفسـيره روح المعـاني 
هذا التفسير الذي وضعه جنباً إلى جنب مع المفسرين العظام والعلماء الأ علا م، فسار خـبره 

شرقاً وغرباً.  

ثالثاً: ثناء علماء عصره عليه واستقبالهم له في اسطنبول وعلى رأسهم شيخ الإ ســلا م أحمـد 
عارف حكمت والذي طلب من  الآ لوسي أن يجيزه مع أن  الآ لوسي قد أخـذ الإ جـازة عنـه، 

ولمكانة  الآ لوسي العلمية استجازه آثير من العلماء فأجازهم وآانوا يفتخرون أنّـهم أجـيزوا 

من قبله.  

                                                 

الأ لوسي مفسراً، ، ص٨٠، وينظر ذآرى ابن الثناء الأ لوسي، الغزاوي، مبحث التدريس باختصار.   (١)
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 ١٥

 

رابعاً: العلا قات الحسنة بينه وبين علمــاء عصـره والمراسـلا ت بينـهم وصداقتـهم لـه، ومـن 
هؤلا ء علاّ مة عصره ابن عابدين، والعلاّ مة عبد الغني آل جميل مفتــي بغـداد قبلـه، ومحمـد 

سعيد أفندي المفتي قبله أيضاً، ولإ عطاء صورة واضحة لتبجيـل واحـترام العلمـاء لـه ننقـل 

ــام  الآ لوسـي  هذه الفقرات من آتاب  الآ لوسي المسمى: "غرائب الا غتراب" حيث يقول الإ م

بأن السيد رئيس مدرسي بغداد محمد أفندي الزهاوي قد آتب له ما نصه:  

قـلم وان يطوى عليه آتاب  الشوق أعظم أن يحيط لحده 

ــوزراء مثـل لقـب" شيـخ علمـاء  خامساً : آثرة الأ لقاب التي أطلقت عليه من قبل العلماء وال
ــرد فـي جميـع العلـوم بالا تفـاق" و"آيـة االله   الكـبرى"، "نـادرة الزمـان"  العراق" وهو " المتف

و"بحر البيان الزاخر" و"سيبويه العربية" و"ســعد زمانـه" و"خاتمـة المفسـرين" و"الشـهاب 

الثاقب" و"علا مة علماء العراق"و "البحر الطامي" و"فخر الإ سلا م" و"مفتي الأ نام"(١).  

المبحث الثاني: تعريف بتفسير الإ مام  الآ لوسي 

المطلب الأ ول: الأ سباب الباعثة على التأليف ووصفه 

أولاً : الأ سباب الباعثة على التأليف 

ذآر  الآ لوسي رحمه االله   تعالى أنه منذ الصغر لم يزل متطلباً لا ستكشاف سر القرآن 

المكتوم، مترقبا لا رتشاف رحيقه المختوم، وأنه طالمـا فـرق نومـه لجمـع شـوارده، وفـارق 

قومه لوصال خرائــده، وأنـه يصـافح بـالجبين صفحـات الكتـاب مـن السـهر، ويطـالع – إن 

أعوزه الشمع يوماً – على نور القمر في آثير من ليالي الشهر، لا  يرفل في مطــارف اللـهو 

ــه  آما يفعل أقرانه، ولا  يهب نفائس الأ وقات لخسائس الشهوات آما يفعل إخوانه، وبذلك وفق

االله   تعالى للوقوف على آثير من حقائقه. (٢)  

                                                 

الأ لوسي مفسراً، ص٨٢.  (١)
روح المعاني، المقدمة، ج١، ص٦.  (٢)
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 ١٦

 

وأضاف أنه قبل أن يكمل العشرين من عمره شرع يصرح ويصـدع، ويدفـع آثـيراً 

من الإ شكالا ت التي ترد على ظاهر القرآن الكريم، ويتجاهر بما ألهمه ربه، مما لم يظفر به 

في آتاب من دقائق التفسير، ثم ذآر أنه استفاد من علماء عصره، واقتطــف مـن أزهـارهم، 

ــا خطـر ببالـه أن يؤلـف آتابـاً  واقتبس من أنوارهم، وأودع علمهم صدره، "ذآر أنه آثيراً م

يجمع فيه ما عنده من ذلك، لكنه آان يـتردد فيتعلـل تـارة بتشويـش البـال و بضيـق الحـال، 

وأخرى بفرط الملل لسعة المجال إلى أن رأى في بعض ليالي الجمعة من رجب سنة الأ لف 

والمائتين والا ثنين والخمسين بعد هجرة النبي صلى االله   عليه وسلم رؤية لم يعدهـا أضغـاث 

أحلا م حيث يقول "إنّ االله   جل شأنه وعظم سلطانه أمرني بطي الســماوات والأ رض، ورتـق 

فتقهما على الطول والعرض، فرفعت يداً إلى السماء وخفضت الأ خرى إلـى مسـتقر المـاء، 

ثم انتبهت من نومي، وأنا مستعظم رؤيتي، وجعلت أفتش لها عن تعبــير فرأيـت فـي بعـض 

الكتب أنّها إشارة إلـى تـأليف تفسـير" فـرددت حينئـذٍ علـى النفـس تعللـها القديـم، وشرعـت 

مستعيناً باالله   تعالى العظيم، في تأليف هذا التفسير(١) وآان هــذا الشـروع فـي الليلـة السادسـة 

ــنة الرابعـة والثلا ثـون مـن عمـره رحمـه االله    عشرة من شعبان من السنة المذآورة وهي الس

تعالى.  

ومن الأ سباب التي دفعت  الآ لوسي إلى تأليف هذا التفســير آمـا يقـول الشيـخ محمـد 

الفاضل ابن عاشور: "إننا إذا نظرنا إلى التفاسير التي آانت تروج في العالم الإ ســلا مي فـي 

ذلك القرن وجدناها ثلا ثة أصناف: الصنف الأ ول منها التفاسير العلميـة السـنية مثـل تفسـير 

البيضاوي وتفسير أبي السعود، وهي مصوغة في قالب التجديد المدقـق الـذي يتطلـب بيـان 

المراجع، وبسط المقاصد، بطريقة يجعل الدروس الطويلـة، مرآـزه علـى الكلمـات القليلـة، 

وبروز البحوث والتقارير في صورة التعاليق والحواشي، والصنف الثاني من التفاسير التي 

آانت رائجة في عصر  الآ لوسي، التفاسير العلمية الشيعية، وهي على منهج التفاسير إلاّ  أن 

أسلوبها مبني على الإ فاضة والبسط والإ فصاح، مثل تفسير الطوسي وتفسير القميّ وتفسـير 

ــرازي، ومـع مـا اشتملـت عليـه مـن  الطبرسي، وهي في أسلوبها أقرب إلى أسلوب الفخر ال

إيضاح علمي وبحـث نظـري، فإنـها قـد اشتملـت علـى مـا لا  تقـره المذاهـب غـير الشيعيـة 

                                                 

روح المعاني، ج١، ص٧.   (١)
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ــا يرجـع إلـى المحـامل الباطنيـة لمعـاني الآ يـات، والصنـف الثـالث مـن التفاسـير  وخاصة م

الرائجة قبل تفسير  الآ لوسي، صنف التفاسير الصوفية، التي تعتمد على أذواق غــير متقيـدة 

ــذٍ  بالطرائق العلمية، ولا  محكمة الا ستخراج على قواعد اللغة وعلومها، وأآثرها تداولاً  يومئ

بين أيدي الناس أحدثها ظهوراً وأقربــها إلـى مسـايرة الطريقـة العلميـة: وهـو تفسـير العـالم 

الترآي الشيخ إسماعيل حقي من أهل القرن الثاني عشر، فكان الملا حـظ أن الصنـف الأ ول 

ــم يكـن لـه مرجـع آـاف واف يقـوم  من هذه الأ صناف الثلا ثة وهو التفاسير العلمية السنية، ل

بنفسه متكفلاً  ببسط البحوث والأ نظــار، وإبـراز المعـاني، وتحليـل مآخذهـا‘ إلاّ  بـالجمع بيـن 

الأ صول وحواشيها، وضم الحديث من ذلك إلى القديم، فكــانت تلـك الثغـرة هـي التـي تلفـت 

ــي، لا سـيما وإن  نظر من يريد أن يبدي في تفسير القرآن شيئاً جديداً ذا بال آما أراد  الآ لوس

ــانت قـد  الأ ذواق في ذلك العصر قد آانت متشربة روح المناهج الصوفية والأ فكار العلمية آ

تقبلت شيئاً آثـيراً مـن منـازع الصوفيـة وأنظـارهم، فراقـت بذلـك التفاسـير المشتملـة علـى 

المحامل الباطنية والمنازع الذوقية بما جعل تفاسير الشيعة والتفاسير الصوفية تجد لـها مـن 

آيفيـات النفـوس والأ فكـار مسـائماً لا  تجـده التفاسـير العلميـة السـنية(١). فـهذا الأ مـــر جعــل  

الآ لوسي يؤلف تفسيره.  

ــي سـاهمت فـي تـأليف  الآ لوسـي لـهذا التفسـير هـو خطـر انتشـار  ومن الأ سباب الت

المذهب الشيعي في العراق وميل الشيعة إلى مناصرة الدولة الإ يرانيــة حاملـة لـواء مذهبـها 

ــة العثمانيـة، حاملـة لـواء المذهـب السـني الأ مـر الـذي أدى ب الآ لوسـي إلـى  ومقاومة الدول

التفكير في تأليف هذا التفسير الذي قارع فيه الحجة بالحجة. (٢)  

ثانياً: وصفه 

ــدات  يتكون هذا التفسير في أصله من تسعة مجلدات ضخمة ولكن تختلف عدد المجل

والأ جزاء حسب الطبعة.  

                                                 

ابن عاشور، محمد فــاضل بـن عـاشور، التفسـير ورجالـه، ط١، ص١٩٢ – ١٩٤، دار الكتـب الشرقيـة،  (١)
تونس، ١٩٦٦م، ويشار له بـ التفسير ورجاله. 

الأ لوسي مفسراً، ص٣٣٣.   (٢)
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حيث بدأ  الآ لوسي -رحمة االله   تعالى- تفسـيره آالعـادة بخطبـة الكتـاب، ثـم ذآـر أنّ 

ــة، وإنّ مـن  العلوم وإن تباينت وتنوعت فإنّ أشرفها وأفضلها وأعلا ها قدراً هي العلوم الديني

أفضل العلوم الدينية علم التفسير، ثم بين بعد ذلك أنّه انشغل منــذ صغـره بـهذا العلـم، وحـل 

مسائله وأقوال العلماء فيه(١). 

ثم ذآر بعد ذلك تاريخ تفسيره وأنّه عرضه على وزير الوزراء في ذلك الوقت علي 

رضا باشا، واستشاره ماذا يسميه فسماه "روح المعــاني فـي تفسـير القـرآن العظيـم والسـبع 

المثاني".(٢)  

وبعدها بين معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما، ثم تحدث عن شـرف هـذا العلـم، 

وشروط المفسر، ومناهج أهل الرأي والمتصوفة في التفسير. (٣) 

وبعد ذلك انتقل ودخل في موضوع آلا مي طويل حول القرآن ومراتب الكلا م، ونقل 

آراء العلماء واورد اعتراضات بعضهم على بعض. (٤) 

وبعدها انتقل إلى الكلا م عن الأ حرف السبعة وجمع القرآن وترتيبه وتكلم بعدها فـي 

إعجاز القرآن وعرض آراء العلماء في ذلك. (٥) 

ــالى فـي التفسـير للسـور القرآنيـة، فـهو فـي  وبعد المقدمة بدأ  الآ لوسي رحمه االله   تع

بداية تفسيره لأ ي سورة يقدم لهذه السورة بمقدمة يذآر فيها أسماء السورة إذا آان لها أآـثر 

من اسم، وفضلها، وعـدد آياتـها واختـلا ف علمـاء العـد فـي عـدد الآ يـات، ووجـه مناسـبتها 

للسورة التي قبلها وبعدها يدخل في تفسير الآ يات ومن عادته أنّ يقطع الآ يات آلمة أو جملة 

ناقصة أو تامة دون أن يكتب حزبا أو نصف حزب أو ربع حزب أو آيات معينة.  

                                                 

روح المعاني، ج١، ص٥-٦.  (١)
المرجع السابق ج١، ص٧-٨.  (٢)
روح المعاني ج١، ص٨-١٣.  (٣)

المرجع السابق ج١ ، ص١٤-٢٨.  (٤)
المرجع السابق ج١، ص٢٨-٣٧.  (٥)
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يقوم بتفسير الآ يات مبيناً المعاني التــي تحملـها هـذه الآ يـات ويبيـن وجـوه القـراءات 

المختلفة، ويوضح الجوانب النحوية والخلا فات المتصلة بالآ ية، ويفصل الجوانب البلا غيـة، 

ويتحدث عن المواضيع الكلا مية حيث يشرح مسائل الصفات، ويخـوض فـي الموضوعـات 

الفلكية إن آان في الآ ية ما يسمح له بذلك، ويفسر بعض الآ يـات تفسـيرات إشاريـة صوفيـة 

ــن المذاهـب الفقهيـة والخلا فـات الفقهيـة بيـن الفقـهاء  ويتحدث أثناء تفسيره لآ يات الأ حكام ع

ــة أم فقهيـة أم  وأدلتهم ومن عادته أن يرجح في المسائل الخلا فية سواء آانت نحوية أم بلا غي

غيرها.  

وهو يهتم بأسباب النزول لأ نّها مفتاح فهم الآ ية في آثير من الأ حوال وهو يحاول أن 

يتجنب التكرار، ففي آثير من الأ حيان يحيلك في الآ يات المتشابهة إلـى الآ يـة الأ ولـى حيـث 

يبسط الكلا م فيها، أما إذا حصل على شيء جديد أو رأي لم يكن قد ذآـره، فإنـه يذآـره فـي 

أقرب فرصة مناسبة.  

ويعتبر هذا التفسير ملتقى التفاسير، جمع فيه صاحبه بين الآ راء، وتنسـيق الأ فكـار، 

مقارنا مفندا مرجحا، فهو أراد أنّ يجمع المناهج المختلفة في منهج واحد، تستطيع أن تقـول 

عنه المنهج الموسوعي، وهذا المنهج الذي اصطنعه  الآ لوسي منهج جديد حقـاً، حيـث آـان 

المفسرون قبله ذوي مناهج معينة، آل له منهج خاص؛ لكن  الآ لوسي جمع بين هذه المناهج 

في تفسير واحد فتجد فيه الجانب المأثور من التفسير، وتجد فيه الجــانب النحـوي، والجـانب 

البلا غي والجانب الفقهي، والجانب الصوفي والأ شاري، وتراه يهتم بالجانب العقلي آما يهتم 

بالجانب النقلي، آل هذا ببراعة ودقة دون أن يكون اهتمامه بجـانب علـى حسـاب الآ خـر و 

آل هذا بأسلوب أدبي مشوق يحبب النفوس في آتاب االله   تعالى.  

ــه علـى  ومن سماته أنه يدل على مصادره، فالقارئ لهذا التفسير يمر خلا ل قراءته ل

ــب، وأنـه يعـزو فيـه آـل رأي إلـى صاحبـه، فـهو قلمـا يذآـر رأيـا دون ذآـر  مئات من الكت

صاحبه.  

ــوعيا، وهـو فريـد فـي بابـه، وقـد نـال  ولهذه الأ سباب جميعها آان بحق تفسيرا موس

إعجاب آثير من العلماء، وقد طبع هذا التفسير عدة طبعات.  
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المطلب الثاني: مصادر التفسير عنده وأقوال العلماء فيه 

أولاً : مصادر التفسير عنده 

ــه وأعلا مـه ومـن  درس  الآ لوسي التراث الإ سلا مي ووقف على آثير من موضوعات

أهم التفاسير التي اعتمدها : 

تفسير ابن عباس رضي االله   عنهما(١):   .١

لقد استشهد به  الآ لوسي مرات آثيرة فـي ظـروف التـنزيل وتـأويل الآ يـات وشـرح 

معاني الكلمات، يسميه  الآ لوسي في تفسيره رئيس المفسرين، وإذا صح عنده مـا نقـل عنـه 

فلا  يعدل عنه آيف لا  وقد دعــا لـه رسـول االله   -صلـى االله   عليـه- وسـلم فقـال: (اللـهم علمـه 
الكتاب)، (٢) وفي رواية (اللهم علمه الحكمة)، (٣)، وفي رواية أخرى (اللهم فقهه فـي الديـن 

وعلمه التأويل)(٤). 

وقد أآثر  الآ لوسي من اقتباس النواحي اللغوية في التفسير من ابـن عبـاس لأ نـه قـد 

اشتهر بذلك، وآان على إطلا ع واسع على لغة العرب وأدبــهم، فعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: 
"الَّ ذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ"(٥) قال وفي الدر المنثور أخرج البخاري وسعيد بــن منصـور 

                                                 

ــى االله   عليـه وسـلم،واسـمه عبـد االله   بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب وهـو مـن آبـار  هو ابن عم الرسول صل (١)
ــن حجـر،  المفسرين في عصر الصحابة، وآان الصحابة يسمونه حبر الأ مة، والبحر لكثرة علمه، ينظر اب
ــــة، ط١، ج٣،  شــهاب الديــن محمــد بــن حجــر العســقلا ني (ت ٨٥٢)، الإ صابــة فــي تميــيز الصحاب
ص٢٢٩ـ٢٣١، ترجمـة رقـم ٤٧٧٩، دار الفكـر، بـيروت ـ لبنـان ـ ١٤٢١هــــ ٢٠٠١م، ويرمــز لــه بـــ 

الإ صابة.  
رواه البخاري، آتاب بدء الوحي، باب قول النبي صلى االله   عليه وسلم، ج ١، ص ٤١، حديث رقم ٧٥.  (٢)

ــر عبـاس رضـي االله   عنـهما، ج ٣، ص ١٣٧١، حديـث رقـم،  رواه البخاري، آتاب بدء الوحي ، باب ذآ (٣)
 .٣٥٤٦

رواه احمد فــي المسـند، مسـند عبـداالله   ابـن عبـاس، ج ١، ص ٣٣٥، حديـث رقـم، ٣١٠٢، والحـاآم فـي  (٤)
المستدرك، ج ٣، ص ٦١٥، حديث رقم، ٦٢٨٠. 

سورة الحجر، آية (٩١).  (٥)
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والحاآم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس- رضى االله   عنهما أنه قال في الآ ية:هم أهـل 
الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وآفروا ببعضه(١) (٢) 

ــاحٌ  ومما أخذ عنه في أسباب النزول فمثلا  عند تفسيره لقوله تعالى: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَ

أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا  مِنْ رَبِّ كُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْآُرُوا اللَّ هَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْآُرُوهُ 
ــن عبـاس  آَمَا هَدَاآُمْ وَإِنْ آُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّ الِّ ينَ"(٣) قال: أخرج البخاري وغيره عن اب

ــاظ ومجنـة وذو المجـاز أسـواقاً فـي الجاهليـة فتـأثموا أن  -رضى االله   عنهما- قال: آانت عك
يتّجروا في المواسم فسألوا رسول االله   -صلى االله   عليه وسلم- عن ذلك فنزلت الآ ية(٤) (٥) 

تفسير أبي حيان(٦):   .٢

لقد استشهد  الآ لوسي به في تفسيره مراتٍ عديدة ويــأتي اعتمـاده عليـه فـي الدرجـة 

الثانية بعد ابن عباس – رضي االله   عنه – وغالباً ما أخذ عنه فــي مسـائل النحـو والإ عـراب 

ومسائل الخلا ف بين علماء النحو والتخريجات النحويـة، فعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى "وَمَـنْ 

يَعْشُ عَنْ ذِآْرِ الرَّ حْمَانِ نُقَيِّ ضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ"(٧) قال: وفي البحر يجوز أن تكون 
"من" وموصلة وجزم "نقيض" تشبيهاً للموصول باسم الشرط وإذا آـان ذلـك مسـموعاً فـي 

الذي وهو لم يكن اسم شرط قط فالأ ولى أن يكون مما استعمل موصولاً  وشرطاً. (٨)  

                                                 

رواه البخاري، آتاب التفسير، باب قوله تعالى (الذين جعلوا القرآن عظين ) حديث رقم ٤٧٠.  (١)
روح المعاني، ج ١٤، ص ٤٣٣.  (٢)

سورة البقرة، آية (١٩٨).  (٣)
البخاري آتاب التفسير، باب ٧٤، حديث رقم ٤٥١٩.  (٤)

روح المعاني، ج ٢، ص ٦٥٨.  (٥)
ــان الأ ندلسـي، الغرنـاطي، الجيـاني،  هو أثير الدين أبو عبد االله   محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي (٦)
الشهير بأبي حيان المولود سنة ٦٥٤هـ، آان ملماً بالقراءات، صحيحها وساقيمها له مؤلفات آثيرة، أهمها 

تفسير البحر المحيط، ينظر التفسير والمفسرون، ج١، ص٣١٧. 
سورة الزخرف، آية (٣٦).  (٧)

ــان الأ ندلسـي (ت ٧٤٥هــ) تفسـير  (٨) روح المعاني، ج١١٣/٢٥، وينظر أبو حيان، محمد بن يوسف بن حي
ــا عبـد المجيـد النوتـي والدآتـور احمـد النجولـي  البحر المحيط ط١، ج١٨، ص١٦، تحقيق الدآتور زآري

الجمل ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ٢٠٠١م، ويرمز له بـ البحر المحيط . 
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ونقل عنه أحياناً وجه مناسبة الآ يات بعضها مـع بعـض فعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: 

"مَثَلُ الَّ ذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ هِ آَمَثَلِ حَبَّ ةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي آُلِّ  سُنْبُلَةٍ مِائَــةُ 
حَبَّ ةٍ وَاللَّ هُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّ هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"(١)قال ومناسبة هذه الآ ية لما قبلها هو أنـه 
ــلا م وآانـا مـن أدل  تعالى لما ذآر قصة الماء على القرية، وقصة إبراهيم عليه الصلا ة والس

دليل على البعث – ذآر ما ينتفع فيه يوم البعث وما يجد جزاءه هناك وهو الإ نفاق في سبيل 

االله   تعالى. آما أعقب قصة "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ ذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُـمْ أُلُـوفٌ حَـذَرَ الْمَـوْتِ 

فَقَـالَ لَـهُمُ اللَّ ـهُ مُوتُـوا ثُـمَّ  أَحْيَـاهُمْ إِنَّ  اللَّ ـهَ لَـذُو فَضْـلٍ عَلَـى النَّ ـاسِ وَلَكِـنَّ  أَآْـــثَرَ النَّ ــاسِ لا  
ــهُ لَـهُ أَضْعَافًـا  يَشْكُرُونَ"(٢). بقوله عز شأنه: "مَنْ ذَا الَّ ذِي يُقْرِضُ اللَّ هَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ
ــا عقـب قتـل داود جـالوت بقولـه تعـالى:  آَثِيرَةً وَاللَّ هُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"(٣)، آم
"تِلْكَ الرُّ سُلُ فَضَّ لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْـهُمْ مَـنْ آَلَّ ـمَ اللَّ ـهُ وَرَفَـعَ بَعْضَـهُمْ دَرَجَـاتٍ وَآتَيْنَـا 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّ نَاتِ وَأَيَّ دْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّ هُ مَا اقْتَتَلَ الَّ ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِـنْ 
ــنْ آمَـنَ وَمِنْـهُمْ مَـنْ آَفَـرَ وَلَـوْ شَـاءَ اللَّ ـهُ مَـا  بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّ نَاتُ وَلَكنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَ
اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ  اللَّ هَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ"(٤) بقوله سبحانه: "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُـوا أَنفِقُـوا مِمَّ ـا رَزَقْنَـاآُمْ 
ــعٌ فِيـهِ وَلا  خُلَّ ـةٌ وَلا  شَفَاعَـةٌ وَالْكَـافِرُونَ هُـمُ الظَّ ـالِمُونَ"(٥) وفـي  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا  بَيْ
ذآره الحبة في التمثيل هنا إشارة أيضاً إلى البعث وعظيم القدرة إذ من آــان قـادراً علـى أن 

يخرج من حبة واحدة في الأ رض سبعمائة حبة فهو قادر على أن يخرج الموتى من قبورهم 

بجامع اشتراآهما في التغذية والنمو(٦) وهذا الكلا م مأخوذ من البحر المحيط.  

                                                 

سورة البقرة، آية (٢٦١).  (١)
سورة البقرة، آية (٢٤٣).  (٢)
سورة البقرة، آية (٢٤٥).  (٣)
سورة البقرة، آية (٢٥٣).  (٤)
سورة البقرة، آية (٢٥٤).  (٥)

روح المعاني، ج٣، ص٤٥، ينظر البحر المحيط ج٢، ص٣١٥.   (٦)
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تفسير الزمخشري(١):  .٣

استشهد  الآ لوسي بالزمخشري في تفسيره عدة مرات وأآثر ما نقل عنه النحــو ففـي 

ــراب تعسـاً: وجـوز  الآ ية الكريمة "وَالَّ ذِينَ آَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ  أَعْمَالَهُمْ"(٢)، قال في إع
ــاني: مفعـولاً   الزمخشري في إعرابه وجهين، الأ وّل: آونه مفعولاً  مطلقاً لفعل محذوف، والث

به لمحذوف أي فقضى تعساً لهم، وقدر على الأ ول القول، أي فقال: "تعساً لهم"(٣). 

وينقل عنه المعنى ويترسم خطى الزمخشري أحياناً في بيان جمـال النظـم القرآنـي، 

ــالى "اللَّ ـهُ الَّ ـذِي جَعَـلَ  وإثارة بعض المسائل البلا غية ثم الجواب عنها، فعند تفسيره لقوله تع

لَكُمْ اللَّ يْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّ هَارَ مُبْصِرًا إِنَّ  اللَّ هَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّ ـاسِ وَلَكِـنَّ  أَآْـثَرَ النَّ ـاسِ لا  
ــل:لمـا لـم يقـل جعـل لكـم الليـل سـاآناً ليكـون فيـه  يَشْكُرُونَ"(٤) قال بعد أن فسر الآ ية فإن قي
المبالغة المذآورة وتخرج القرينتان مخرجاً واحداً في المبالغة، قلـت: أجيـب عـن ذلـك بـأن 

نعمة النهار أتم وأعظــم مـن نعـم الليـل،سـلك مسـلك المبالغـة فيـها، وترآـت الأ خـرى علـى 

ــي نواحـي الإ عجـاز،  الظاهر تنبيهاً على ذلك(٥) ثم إن  الآ لوسي متأثر بأسلوب الزمخشري ف

فبمقارنة نصين من تفسير الزمخشري وتفسير  الآ لوسي يتبين هذا التأثير. 

                                                 

ــي المعـتزلي، الملقـب بجـار االله    هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الإ مام الحنف (١)
ــي الكبـار، وأخـذ عنـهم، لـه عـدة مؤلفـات منـها تفسـيره  ولد في رجب سنة ٤٦٧ بزمخشر وقدم بغداد ولق
المسمى "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأ قاويل في وجه التأويل" توفي رحمـه االله   ليلـة عرفـة سـنة 
٥٣٨ بجرمانية خوارزم، ينظر الذهبي، محمــد بـن احمـد بـن عثمـان الذهبـي (ت ٧٤٨هــ)، سـير أعـلا م 
النبلا ء ط١١، ج٢٠، ص١٥١ـ١٥٦، مؤسسة الرسالة ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م، ويرمز له بـ سير أعلا م النبلا ء، 

وينظر الأ علا م ج٧، ص١٧٨، . وينظر طبقات المفسرين، ج١، ص١٧٢-١٧٥. 
سورة محمد، آية (٨).  (٢)

روح المعاني، ج٢٦، ص٢٧٩، ينظر الزمخشري ، أبو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري(٥٣٨هــ)  (٣)
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأ قاويل في وجوه التــأويل ط٢، ج٤، ص٣٢٢، تحقيـق عبـد الـرزاق 
المهدي ، دار إحياء الـتراث العربـي ، ومؤسسـة التـاريخ العربـي ، بـيروت-لبنـان ، ١٤٢١ه ، ٢٠٠١م، 

ويرمز له بـ الكشاف. 
سورة غافر، آية (٦١).  (٤)

روح المعاني ج٢٤، ص٤٥٩. ينظر الكشاف، ج٤، ص١٨٠.   (٥)
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تفسير ابن جرير الطبري(١):  .٤

استشهد الإ مام  الآ لوسي بـهِ مـرات آثـيرة فـي نقـل الروايـات المختلفـة فـي أسـباب 

ــه  الـنزول ومعنـى الأ لفـاظ والقـراءات المتنوعـة والآ راء والترجيحـات الشخصيـة، ففـي قول

تعالى: "وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَ نْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّ ـهِ الَّ ـذِي 

هَدَانَا لِهَذَا وَمَا آُنَّ ا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا  أَنْ هَدَانَا اللَّ هُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ نَا بِالْحَقِّ  وَنُـودُوا أَنْ تِلْكُـمْ 
ــال: أخـرج ابـن جريـر عـن السُـدى قـال: "إن أهـل  الْجَنَّ ةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ"(٢) ق
الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوها وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان". فيشربون 

من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور ويغتسلون من الأ خـرى، 

فتجري عليهم نضرة النعيم، فلن يشعثوا ولن يتعسوا بعدها أبداً. (٣)  

ــالى: "الْيَـوْمَ أُحِـلَّ  لَكُـمُ الطَّ يِّ بَـاتُ وَطَعَـامُ الَّ ذِيـنَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ حِـلٌّ  لَكُـمْ  وفي قوله تع

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
ــدْ  إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  أُجُورَهُنَّ  مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا  مُتَّ خِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإ يمَانِ فَقَ
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآ خِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"(٤) قال أخرج ابن جرير عـن الحسـن أنـه سـأله 
ــن أهـل الكتـاب، فقـال: مـا لـه ولأ هـل الكتـاب وقـد أآـثر االله   تعـالى  أيتزوج الرجل المرأة م

                                                 

ــد بـن جريـر يزيـد بـن آثـير بـن غـالب الطـبري، الإ مـام الجليـل صـاحب التصـانيف  هو أبو جعفر، محم (١)
المشهورة الذي لم يؤلف قبله آما قال العلماء قاطبة. واصله مــن آمـل طبرسـتان، ولـد بـها سـنة ٢٢٤هــ، 
وهو رأس المفسرين على الإ طلا ق، أحد الأ ئمة جمع من العلوم ما لـم يسـبقه فيـه أحـد مـن أهـل عصـره، 
توفي سنة (٣٢٠) واجتمع في جنازته خلـقُ لا  يحصـون، ينظـر ابـن آثـير الدمشقـي، الحـافظ أبـو الفـداء 
ــة والنهايـة، ج١١، ص١٥٣ـ١٥٥، تحقيـق الشيـخ محمـد  إسماعيل بن آثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ) ، البداي
بيومي وعبد االله   المنشاوي ومحمد رضوان مهنا، مكتبة الإ يمان بالمنصورة، ويرمز له بـ البداية والنهاية، 

وينظر الأ علا م ج٦، ص ٦٩. 
سورة الأ عراف، آية (٤٣).  (٢)

ــر(ت ٣٢٠هــ)، تفسـير الطـبري،  روح المعاني، ج٨، ص٥٠٢، ينظر الطبري، أبو جعفر محمد بن جري (٣)
ط٣، ج٥، ص٤٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ـ ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، ويرمز له بـ الطبري . 

سورة المائدة، آية (٥).  (٤)
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 ٢٥

 

المسلمات فإن آان لا  بد فاعلاً  فليعمد إليها إحصاناً غير مسافحة، قال الرجل: وما المسافحة 

؟ قال: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته(١). 

تفسير الرازي(٢):  .٥

استشهد الإ مام  الآ لوسي بالرازي مرات آثيرة وغالباً ما يكون استشهاده في الأ مور 

الفلكية والكلا مية والطبيعية، وينقل عنه أحياناً مسائل فقهية ومعاني الآ يات ووجوه القراءات 

والتصوف.  

ففي قوله تعــالى " وَإِنْ هُـمْ إِلا  يخْرُصُـونَ"(٣) نقـل قـول الإ مـام الـرازي فقـال: قـال 
ــازعونك فـي دينـك ومذهبـك غـير قـاطعين بصحـة  الإ مام: "المراد أن هؤلا ء الكفار الذين ين

مذهبهم بل لا  يتبعون إلاّ  الظن وهم خراصون آاذبون في ادعاء القطع"(٤).  

وفي قوله تعالى: "وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَــةً فَـهُمْ فِيـهِ شُرَآَـاءُ سَـيَجْزِيهِمْ وَصْفَـهُمْ إِنَّ ـهُ حَكِيـمٌ 

عَلِيمٌ"(٥) نقل عنه في القراءات، يقول  الآ لوسي قال الإ مام: "وجه قراءة ابن عامر أنه الحق 
ــراءة ابـن آثـير أن (ميتـة) اسـم  الفعل علا مة التأنيث لما آان الفعل مؤنثاً في اللفظ، ووجه ق

(يكـن) وخـبره مضمـراً أي إن يكـن لـهم أو هنـاك ميتـة وذآـر ذلـك لأ ن الميتـة فـي معنـــى 

الميت"(٦).  

                                                 

روح المعاني، ج٦، ص٣٢٦، تفسير الطبري، ج٤، ص٤٤٩.  (١)
هو أبو عبد االله   محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري، الطبرستاني الرازي، ابـن  (٢)
ــنة ٥٤٤هــ، صـاحب تفسـير مفتـاح الغيـب  الخطيب الشافعي المفسر المتكلم صاحب التصانيف المولود س

توفي سنة ٦٠٦هـ، ينظر البداية والنهاية ج١٣، ص٥٣، والأ علا م ج٦، ص ٣١٣. 
سورة الأ نعام، آية (١١٦).  (٣)

ــد االله   محمـد بـن عمـر الفخـر الـرازي (ت٦٠٦ هــ)  روح المعاني، ج٨، ص٣٥٧، ينظر الرازي، أبو عب (٤)
التفسـير الكبـير ط٢، ج٥، ص١٢٧، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بـيروت ـ لبنـــان ـ ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م، 

ويرمز له بـ التفسير الكبير . 
سورة الأ نعام، آية (١٣٩).  (٥)

روح المعاني، ج٨، ص٣٨٨، بنظر التفسير الكبير، ج٥، ص١٦١.  (٦)
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تفسير أبو السعود: (١)  .٦

ــثر مـا يـأخذ عنـه النواحـي البيانيـة ومـا يتعلـق  استشهد به  الآ لوسي عدة مرات وأآ

باللغة، ولا  يناقشه إلاّ  قليلاً ، لأ ن الموضوعات التـي يطرقـها أبـو السـعود لا  تثـير مناقشـات 

فكرية مهمة.  

ويعظم  الآ لوسي أبــا السـعود فيسـميه أحيانـاً مفتـي الديـار الروميـة، وأحيانـاً "شيـخ 

الإ سلا م" ويستعمل أحياناً آلمة مولا نا.  

ــرَا أَنَّ  اللَّ ـهَ يُسَـبِّ حُ لَـهُ مَـنْ فِـي السَّ ـمَاوَاتِ وَالأ رْضِ  فعند تفسيره لقوله تعالى: "أَلَمْ تَ
وَالطَّ يْرُ صَافَّ اتٍ آُلٌّ  قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّ هُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ"(٢). 

قال: "ألم تــر أن االله   يسـبح لـه مـن فـي السـماوات والأ رض... الـخ الآ يـة، اسـتئناف 

ــالى قـد  خوطب به النبي صلى االله   عليه وسلم للإ يذان آما في إرشاد العقل السليم، بأن االله   تع

أفـاض عليـه أعلـى مراتـب النـور وأحلا هـا وبيـن لـه مـن أسـرار الملـك والملكـــوت أدقــها 

وأخفاها.(٣) 

ويأخذ عنه تحديد معاني بعض الكلمات، ففي الآ ية الكريمة "الْحَمْدُ لِلَّ ـهِ الَّ ـذِي خَلَـقَ 

السَّ ـمَاوَاتِ وَالأ رْضَ وَجَعَـلَ الظُّ لُمَـاتِ وَالنُّ ـورَ ثُـمَّ  الَّ ذِيـنَ آَفَـرُوا بِرَبِّ ـــهِمْ يَعْدِلُــونَ"(٤) يقــول  
ـــك مختــص بالإ نشــاء  الآ لوسـي: قـال شيـخ الإ سـلا م: الإ نشـاد والإ بـداع آـالخلق خـلا  إن ذل

التكويني، وفيه معنى التقدير والتسوية، وهذا عام له، آما في الآ ية والتشريعي أيضاً،(٥) آما 

                                                 

ــا الكتـاب  هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، صاحب التفسير الشهير "إرشاد العقل السليم إلى مزاي (١)
الكريم" من علماء الترك المستعربين، ولد بقرب القسطنطينية، ودرس في بلا د متعددة، تقلـد القضـاء فـي 
ـــ ٩٥٢، توفـي رحمـه االله   سـنة ٩٨٢هــ ، ينظـر الأ عـلا م  بروسة فالقسطنطينية، أضيف إليه الإ فتاء سنة ه

ج٧، ص٥٩ . 
سورة النور، آية (٤١).  (٢)

ــعود، محمـد بـن محمـد بـن مصطفـى العمـادي (ت ٩٨٢)، إرشـاد  روح المعاني، ج٨، ص٥١٥، أبو الس (٣)
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ط١، ج٤، ص٤٦٩ دار الكتب العلمية، بـيروت ـ لبنـان ـ ١٤١٩هــ 

١٩٩٩م ويرمز له بـ إرشاد العقل السليم. 
سورة الأ نعام، آية (١).  (٤)

روح المعاني، ج٧، ص١٠٦، إرشاد العقل السليم، ج٢، ص٣٤٨.  (٥)
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ــهُ مِـنْ بَحِـيرَةٍ ولا  سَـائِبَةٍ ولا  وَصِيلَـةٍ ولا  حَـامٍ وَلَكِـنَّ   في قوله سبحانه وتعالى: "مَا جَعَلَ اللَّ 

الَّ ذِينَ آَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّ هِ الْكَذِبَ وَأَآْثَرُهُمْ لا  يَعْقِلُونَ".(١)  

تفسير الزجَاج: (٢)  .٧

استشهد الإ مام  الآ لوسي بالزجـاج مـرات آثـيرة، وأآـثر مـا يقتبسـه منـه هـو اللغـة 

والإ عراب، وقليلاً  ما يأخذ عنه شرح مفهوم معين وتعليلا ته للقراءات.  

ــا قَوْمًـا آخَرِيـنَ"(٣)، قـال  الآ لوسـي: "آذلـك" قـال  وفي قوله تعالى "آَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَ
الزجاج المعنى الأ مر آذلك، والمراد التأآيد والتقرير، فيوقف على ذلك فالكاف فــي موضـع 

رفع خبر مبتدأ محذوف، أو الجار والمجرور آذلك. (٤)  

ــم قومـاً  وعند تفسيره لقوله تعالى "قُل أنفقوا طوعاً أو آرهاً لن يتقبل منكم إنكم آنت

ــوا طَوْعًـا أَوْ آَرْهًـا لَـنْ يُتَقَبَّ ـلَ مِنْكُـمْ إِنَّ كُـمْ آُنتُـمْ قَوْمًـا فَاسِـقِينَ"  فاسقين"(٥)، قال: "قُلْ أَنفِقُ
أموالكم في مصالح الغزاة "طوعاً أو آرهاً" أي طائعين أو آـارهين، فـهما مصـدران وقعـا 

موقع الحال وصيغة "أنفقوا" وإن آانت للأ مر إلاّ  أن المراد به الخـبر، وآثـيراً مـا يسـتعمل 

الأ مر بمعنى الخير آعكسه، وهو آما قال الفراء والزجـاج فـي معنـى الشـرط أي إن أنفقتـم 

على أي حال. (٦)  

                                                 

سورة المائدة، آية (١٠٣).  (١)
هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، آان من أهل الفضل والدين، عالم بالنحو واللغـة ولـد  (٢)
ومات في بغداد آان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد من تصانيفه معاني القرآن في 
التفسير، وخلق الإ نسان، وتفسير جـامع المنطـق، توفـي رحمـه االله   سـنة ٣١١هــ، ينظـر البدايـة والنهايـة 

ج١١، ص١٥٧، والأ علا م ج١، ص٤٠ 
سورة الدخان، آية (٢٨).  (٣)

(٤)  روح المعاني، ١٧٠/٢٥، ينظر الزجاج، أبو إسـحاق إبراهيـم بـن السـدي (ت ٣١١هــ)، معـاني القـرآن 
ــو ويرمـز  وإعرابه، ط١، ج٤، ص٤٢٦، تحقيق الدآتور عبد الجليل عبده، عالم الكتب ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م

له بـ معاني القرآن وإعرابه. . 
سورة التوبة، آية (٥٣)  ٥)

روح المعاني، ج١٠، ص٤٢٨-٤٢٩، ينظر معاني القرآن وإعرابه ج٢، ص٤٥٣.  (٦)
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تفسير الشهاب الخفاجي: (١)   .٨

اعتمد  الآ لوسي عليه في الشروح والردود، ولقد استشهد به في مــرات عديـدة أثنـاء 

ــنَ لَعَنَـهُمُ اللَّ ـهُ فَأَصَمَّ ـهُمْ وَأَعْمَـى أَبْصَـارَهُمْ"(٢). وجـاء  تفسيره، فعند قوله تعالى "أُوْلَئِكَ الَّ ذِي

الترآيب "فأصمهم" ولم يأت فأصم آذانهم آما جاء "وأعمى أبصارهم" أو أعماهم آمــا جـاء 

ــم يحتـج إلـى ذآـر الأ ذن،  "فأصمهم" قيل: لأ ن الأ ذن لو أصيبت بقطع أو قلع يسمع الكلا م فل

ــالعين لـها مدخـل فـي الرؤيـة، والأ ذن لا   والبصر هو "العين" لو أصيبت لا متنع الإ بصار، ف

مدخل لها في السمع قال: وقال الخفاجي: لأ نه إذا ذآر الصمم لم يبق حاجة إلى ذآــر الأ ذن، 

وأما العمى فلشيوعه في البصر، والبصيرة حتــى قيـل أنـه حقيقيـة فيـهما، وإذا آـان المـراد 

أحدهما حسن آغيره.(٣) 

تفسير السيوطي: (٤)   .٩

ــي الربـط بيـن السـور وأخـذ  استشهد به مرات عديدة واعتمد عليه بالدرجة الأ ولى ف

عنه آذلك الأ حكام فمثلاً  عند تفسيره لقوله تعالى "إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ ذِينَ آمَنُوا بِاللَّ هِ وَرَسُولِهِ 

وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّ ى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ  الَّ ذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِــكَ الَّ ذِيـنَ 
يُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَــنْ شِئْـتَ مِنْـهُمْ وَاسْـتَغْفِرْ لَـهُمُ 

اللَّ هَ إِنَّ  اللَّ هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"(٥). 

                                                 

هو شهاب بن أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي علي البيضاوي، توفي سنة ١٠٦٩هـ، ينظر الأ علا م ج٣،  (١)
ص١٧٧.  

سورة محمد، آية (٢٣)  (٢)
ــد بـن محمـد الخفـاجي (ت١٠٦٩ هــ) ،  روح المعاني، ج٢٦، ص٣١٣، ينظر الخفاجي شهاب الدين احم (٣)
ــرزاق المـهدي،  حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وآناية الراضي ط١، ج٨، ص٥٠٣، تحقيق عبد ال

دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ـ ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، ويرمز له بـ حاشية الشهاب. 
هو الحافظ جلا ل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي صاحب المؤلفات  (٤)
ــان سـنين، وحفـظ المتـون، وأخـذ  الفائقة النافعة، ولد في رجب سنة ٨٤٩هـ، ختم القرآن وله من العمر ثم

عن شيوخ آثيرين، توفي ليلة الجمعة سنة ٩١١هـ. ينظر الأ علا م ج٣، ص٣٠١ـ٣٠٢. 
سورة النور، آية (٦٢).  (٥)
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 ٢٩

 

قال: وفي "أحكام القرآن" للجلا ل السيوطي إن في الآ ية دليلاً  على وجـوب اسـتئذان 

ــه وسـلم - قبـل الا نصـراف عنـه عليـه الصـلا ة والسـلا م فـي آـل أمـر  النبي - صلى االله   علي

يجتمعون عليه. (١) 

أما ما أخذه عنه في الربط بين السور ففي وجه المناسبة بين سورة المعارج وسورة 

ــا قالـه الجـلا ل السـيوطي وأشـار إليـه  نوح عليه السلا م قال: ووجه اتصالها بما قبلها على م

غيره أنه سبحانه لمـا قـال فـي سـورة المعـارج "فـلا  أُقْسِـمُ بِـرَبِّ  الْمَشَـارِقِ وَالْمَغَـارِبِ إِنَّ ـا 

لَقَادِرُونَ * عَلَى أَنْ نُبَدِّ لَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ"(٢) عقبه تعـالى بقصـة قـوم نـوح 
عليه السلا م المشتملة على إغراقهم عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأ رض ديّـار. وبـدل 

ــذا مـع توخـي مطلـع  خيراً منهم فوقعت موقع الا ستدلا ل والا ستظهار آما ختم به "تبارك" ه

السورتين في ذآر العذاب الموعد به الكافرون.(٣) 

تفسير الطبرسي(٤):  .١٠

لقد استشهد به عدة مرات فهو ينقل عنه أحياناً في القراءات فمثلاً  عنــد قولـه تعـالى: 

ــمْ فَمَـنْ يَكْفُـرْ بَعْـدُ مِنْكُـمْ فَـإِنِّ ي أُعَذِّ بُـهُ عَذَابًـا لا  أُعَذِّ بُـهُ أَحَـدًا مِـنَ  "قَالَ اللَّ هُ إِنِّ ي مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُ
الْعَالَمِينَ"(٥). 

ــاصم  منزلها بالتشديد فبعد أن ذآر تفسير الآ ية وهذه القراءة لأ هل الشام والمدينة وع

وقرأ الباقون آما قال الطبرسي منزلها بالتخفيف وجعل الإ نزال والتنزيل بمعنى واحد(٦).  

                                                 

روح المعاني، ج٨، ص٥٦٢.  (١)
سورة المعارج، آية(٤٠-٤١).  (٢)

روح المعاني، ح٢٩، ص١٠٧.  (٣)
هو أبو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي أمين الدين مفسر محقق لغوي، من أجــلا ء الإ ماميـة، نسـبة  (٤)
إلى طبرستان ، له تصانيف آثيرة منها: مجمع البيان في تفسـير القـرآن وتـاج المواليـد آـانت وفاتـه ليلـة 

النحر سنة ٨٣٥هـ ، ينظر الأ علا م ج٥، ص١٤٨. 
سورة المائدة، آية (١١٥).  (٥)

(٦) روح المعاني، ج٧، ص٨٠، ينظر الطبرسي، أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي (ت ٨٣٥هـ)، مجمـع 
البيان في تفسير القرآن، طبعة جديدة منقحة ج٢، ص٢٣٨، دار مكتبة الحياة ، بيروت ـ لبنان ـ ويرمز له 

بـ مجمع البيان.  
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 ٣٠

 

وينقل عنه أيضاً وجــه اتصـال بعـض الآ يـات ومعـاني الكلمـات فمـن تفسـيره لقولـه 

تعالى: "اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا آُنتُمْ تَكْفُرُونَ"(١) قال: "اصلوها اليوم" أمر تحقير وإهانـة آقولـه 
ــذي لـم تسـتعدوا لـه،  تعالى "ذُقْ إِنَّ كَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ"(٢) أي قاسوا حرها في هذا اليوم ال

وقال أبو مسلم: أي صيروا صلا ها أي وقودها، وقال الطبرسي: إلزموا العذاب بها، وأصل 

الصلا  اللزوم ومنه المصلى الذي يجيء في أثر السابق للزومه أثره.(٣)  

تفسير البيضاوي(٤):  .١١

استشهد به  الآ لوسي في مواضـع آثـيرة خـلا ل تفسـيره وأآـثر مـا يسـتقي منـه فـي 

ــنْ بَعَثَنَـا مِـنْ مَرْقَدِنَـا  النواحي الكلا مية والبلا غية وعند تفسيره لقوله تعالى: "قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَ

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ حْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ"(٥). 

قـال و"مـن" الثانيـة متعلـق بـالبعث، وعـن ابـن مسـعود أنـه قـرأ (مـن أهبنـا) بمـــن 

ــه. وعـن أبـي أنـه  الا ستفهامية وأهب بالهمزة من هب من نومه إذا انتبه وأهببته أنا أي أنبهت

قراء (هبنا) بلا  همزة قال ابن جني: وقراءة ابن مسعود أقيس فـهبني بمعنـى أيقظنـي لـم أر 

لها أصلاً  ولا  مر بنا في اللغة مهبوب بمعنى موقظ اللهم إلاّ  أن يكون حـرف الجـر محذوفـاً 

أي هب بنا أي أيقظنا ثم حذف وأوصل الفعل، وليس المعنى عن من هب فهببنا معـه وإنمـا 

                                                 

سورة يس، آية (٦٤).  (١)
سورة الدخان، آية (٤٩).  (٢)

(٣) روح المعاني، ج٢٣، ص٥٧، ينظر مجمع البيان، ج٥، ص٣٥. 
هو قاضي القضاة، ناصر الدين أبو الخير، عبد االله   بن عمر الشيرازي البيضاوي الشافعي، قاضي شيراز  (٤)
وعالمها وعالم أذربيجان وتلك النواحي له مؤلفات آثيرة منها أنوار التنزيل وأسرار التأويل فــي التفسـير، 
وآتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه، توفي في مدينة تبريز سنة ٦٨٥هـ،ينظر البداية والنهايـة ج١٣، 

ص٢٨٨، والأ علا م ج٤، ص١١٠. 
سورة يس، آية (٥٢)  (٥)
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 ٣١

 

معناه من أيقظنا، وقال البيضاوي: هبنا بدون الهمزة بمعنى أهبنا بالهمزة وقـرى مـن هبنـا، 

عن جاره والمصدر من هب يهب.(١)  

ــام  الآ لوسـي وهنـالك علمـاء آثـيرون غـيرهم  هذه من أهم مصادر التفسير عند الإ م

أخبر عنهم واستشهد بهم في تفسيره، ولكني لم أذآرهم جميعاً خوفاً مـن الإ طالـة، فمصـادر 

التفسير عنده آثيرة جداً وهذا يدل على سعة إطلا عه ومدى الجهد المبذول في هذا التفسير. 

ثانياً: أقوال العلماء فيه 

لقد حاز تفسير  الآ لوسي على إعجاب المتأخرين آما حاز على رضى المعـاصرين 

ــان العلمـاء،  له وتقديرهم. حيث أنه عندما ألّف المجلد الأ ول ووصل إلى مصر ونال استحس

فقدمه الشيخ الأ زهري يوسف النابلســي الحنبلـي للمصرييـن، ودعـاهم إلـى طباعتـه لجلا لـة 

ــول "وبعـد فـهذا آتـاب جليـل فـي  قدره، ودقة ما فيه، وهذا الشيخ محمد الأ سخوني يقرأه فيق

بابه، عديم المثيل وقد شهد له الأ فاضل، وأذعنت له جميعاً بأنه الفاضل"(٢).  

أما السيد،رشيد رضا، فقد اعتبره من أجلّ التفاسير، وهو أحد مصادر التفسير عنده 

ــة آبـيرة وعالمـاً  في تفسيره المشهور "المنار" يستشهد به ناقداً ومعجباً واعتبر صاحبه عقلي

ذآياً.  

ويقول الشيخ العلا مة قاسم القيسي مفتي بغداد، وأما تفســير العلا مـة محمـود شـهاب 

ــل  الدين أبي الثناء  الآ لوسي المسمى بروح المعاني، فليس له في الجمع والتحقيق ثانٍ، اشتم

ــع شرحـه آـلا م، وهـو خـالٍ  على تسعة مجلدات ضخام حوَت من الدقائق والحقائق ما لا  يس

عن الأ باطيل والإ سـرائيليات، والروايـات الواهيـة والخرافـات، وجـامع للمعقـول والمنقـول 

بتفصيل وسط مقبول"(٣).  

                                                 

روح المعاني، ج٢٣، من ٤٥، ينظر البيضاوي، قاضي القضاة ناصر الدين عبد االله   بن عمـر البيضـاوي  (١)
ــادر عرفـات، بـيروت ـ لبنـان ـ ١٤١٦ هــ  (ت ٦٩١هـ) تفسير البيضاوي، ج٤، ص٤٣٦، تحقيق عبد الق

١٩٩٦م، ويرمز له بـ البيضاوي. . 
الأ لوسي مفسراً، ص٣٣٤.  (٢)

تاريخ التفسير، ص١٤٤  (٣)
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 ٣٢

 

ويقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني عن هذا التفسير مـا نصـه "وهـذا التفسـير 

من أجلّ التفاسير وأوسعها وأجمعها، نظم فيه روايات السلف، بجانب آراء الخلف المقبولة، 

ــا يفـهم بطريـق الإ شـارة"(١)   ويقـول الشيـخ محمـد  وألف فيه بين ما يفهم بطريق العبارة وم

حسين الذهبي في هذا التفسير ما نصه "إن هذا قــد أفـرغ فيـه وسـعه، وبـذل مجـهوده حتـى 

أخرجه للناس آتاباً جامعاً لآ راء السلف روايـة و درايـة، مشتمـلاً  علـى أقـوال الخلـف بكـل 

أمانة وعناية، فهو موسوعة تفسيرية قيمة، جمعت ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه، 

ــاء القريحـة، وأنـه آـان يسـتطرد  مع النقد الحر، والترجيح الذي يعتمد على قوة الذهن وصف

ــه مـتزن فـي آـل مـا  إلى نواح علمية مختلفة، مع توسع يكاد يخرجه عن فهمه آمفسر إلاّ  أن

ــه، وشمـول الإ حاطـة بكـل مـا يتكلـم  يتكلم فيه، مما شهد له بغزارة العلم على اختلا ف نواحي

فيه. (٢)  

 

                                                 

الزرقاني، محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط١، ج٢، ص٦١،تحقيق مكتــب  (١)
البحوث والدراسات ، دار الفكر – بيروت- لبنان – ١٩٩٦م، ويرمز له بمناهل العرفان.  

(٢)  الذهبي، محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ج١، ص٣٥٥-٣٦٢. 
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 ٣٣

 

 
 

الفصل الثاني 
مذهب  الآ لوسي الفقهي 

 
المبحث الأ ول:  الآ لوسي والمذاهب الفقهية 

المطلب الأ ول: موقف  الآ لوسي من المذاهب الفقهية 

المطلب الثاني: تحقيق مذهب  الآ لوسي الفقهي 

المبحث الثاني:  الآ لوسي والتعصب المذهبي 

المطلب الا ول: تعريف التعصب 

المطلب الثاني: اسباب التعصب وآثاره 

المطلب الثالث: موقف  الآ لوسي من التعصب 
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 ٣٤

 

 

المبحث الأ ول:  الآ لوسي والمذاهب الفقهية: 

المطلب الأ ول: موقف  الآ لوسي من المذاهب الفقهية: 

نتعرف على موقف الإ مام  الآ لوسي رحمه االله   تعالى من خلا ل النقاط التالية:  

أولاً : رأيه في مسألة تقليد المذاهب الفقهية: 

يرى الإ مام  الآ لوسي رحمــه االله   تعـالى جـواز تقليـد المذاهـب الفقهيـة فـي الأ صـول 

ــن تقليـد  والفروع وأنه لا  فرق في التقليد بين المسائل الا عتقادية أو غيرها آما أنه لا  فرق بي

أحد أئمة المذاهب أو غيره من المجتهدين. 

ــلْنَا مِـنْ قَبْلِـكَ إِلَّ ـا رِجَـالا   وقد تعرض لهذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى "وَمَا أَرْسَ
نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ آْرِ إِنْ آُنْتُمْ لا  تَعْلَمُونَ"(١). 

ــة علـى وجـوب المراجعـة  تعرض لآ راء العلماء في هذه المسألة قال: "وأستدل بالآ ي

للعلماء فيما لا  يعلم. 

وفي (الإ آليل)(٢) للجلا ل السيوطي أنــه اسـتدل بـها علـى جـواز التقليـد فـي الفـروع 

للعامي. 

"يقول  الآ لوسي" وانظــر التقييـد بـالفروع فـإن الظـاهر العمـوم لا  سـيما إذا قلنـا إن 

المسألة المأمورين بالمراجعة فيها والسـؤال عنـها مـن الأ صـول، ويؤيـد ذلـك مـا نقـل عـن 

الجلا ل المحلي أنه يلـزم غـير المجتـهد عاميـاً آـان أو غـيره التقليـد للمجتـهد لقولـه تعـالى: 

ــه لا  فـرق بيـن المسـائل الا عتقاديـة أو  "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ آْرِ إِنْ آُنْتُمْ لا  تَعْلَمُونَ" والصحيح أن
ــى المجتـهد  غيرها وبين أن يكون المجتهد حياً أو ميتاً. وصحح هو و غيره امتناع التقليد عل

                                                 

سورة النحل، آية (٤٣).  (١)
السيوطي، جلا ل الدين السيوطي، (ت ٩٨هـ) الإ آليل ج ٢، ص ٩٠٢، ويشار إليه فيما بعد بالإ آليل.  (٢)
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مطلقاً سواء آان له قاطع أولاً ، وسواء آان مجتهداً بالفعل أو له أهليـة الا جتـهاد، ومقتضـى 

آلا  مهم أنه لا  فرق بين تقليد أحد أئمة المذاهب الأ ربعة أو تقليد غيره مــن المجتـهدين. نعـم 

ذآر العلا مة ابن حجر وغيره أنه يشترط في تقليـد الغـير، أن يكـون مذهبـه مدونـاً محفـوظ 

الشروط والمعتبرات فقول السبكي: إن مخالف الأ ربعة آمخالف الإ جماع محمول على ما لم 

يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهـب التـي انقطـع حملتـها وفقـدت آتبـها 

ــير بشرطـه إنمـا يجـوز  آمذهب الثوري والأ وزاعي وابن أبي ليلى وغيرهم، ثم إن تقليد الغ

في العمل وأما للإ فتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأ ربعة، واستشكل الفرق العلا مــة ابـن 

قاسم العبادي، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الفرق أنه يحتاط فيهما لتعديهما ما لا  يحتاط فــي 

العمل فيترآان لأ دنى محذور ولو محتملاً ، ونظير ذلك ما ذآره بعض الشافعية فــي القوليـن 

المتكافئين أنه لا  يفتي ولا  يقضى بكـل منـهما لا حتمـال آونـه مرجوحـاً ويجـوز العمـل بـه، 

وذآـر الإ مـام أن مـن النـاس مـن جـوز التقليـد للمجتـهد لـهذه الآ يـة فقـال: لمـا لـم يكـن أحــد 

المجتهدين عالماً وجب عليه الرجوع إلى المجتهد العالم لقوله تعالى: (فاسألوا) الآ ية فإن لـم 

يجب فلا  أقل من الجواز، وأيد ذلـك بـأن بعـض المجتـهدين نقلـوا مذاهـب بعـض الصحابـة 

وأقروا الحكم عليها، والصحيح ما سمعت أولاً ، وما ذآر ليس بتقليد بل هو من باب موافقـة 
الا جتهاد الا جتهاد(١). 

ثانياً: المذاهب والآ راء الفقهية التي يذآرها: 

يعتني  الآ لوسي رحمه االله   آثيراً بالناحية الفقهيــة، فـإذا مـا تكلـم عـن آيـة مـن آيـات 

الأ حكام أآثر من ذآر مذاهب الفقهاء وأدلتهم وتحدث عن فروع فقهية آثيرة. وغالباً ما تراه 

يذآر مذاهب الفقهاء الأ ربعة وأدلتهم عند معالجته لأ ي من القضايا الفقهية. 

فعلى سبيل المثال عند تفسيره لقوله تعالى: "وَوَصَّ يْنَا الإِ نسَـانَ بِوَالِدَيْـهِ حَمَلَتْـهُ أُمُّ ـهُ 
وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  الْمَصِيرُ"(٢).تعرض لمسـألة 

ــرم. وذآـر مذاهـب الفقـهاء الأ ربعـة فـي هـذه المسـألة حيـث قـال: (وفـي  مدة الرضاع المح

                                                 

روح المعاني، ج١٤، ص٥٢١.  (١)
سورة لقمان، آية (١٤)  (٢)
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ــدة الرضـاع  عامين) أي في انقضاء عامين أي في أول زمان انقضائهما، وظاهر الآ ية أن م
عامان وإلى ذلك ذهب الإ مام الشافعي والإ مام أحمد(١) وأبو يوسف ومحمد(٢)، وهـو مختـار 

ــذي يتعلـق بـه  الطحاوي وروي عن مالك(٣)، وذهب الإ مام أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع ال

التحريم ثلا ثون شهراً(٤) لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلا ثون شهراً)(٥)(٦). 

وعند تفسيره لقوله تعالى: "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا لا  تَقْرَبُوا الصَّ لا ةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّ ـى 
ــا إِلا  عَـابِرِي سَـبِيلٍ حَتَّ ـى تَغْتَسِـلُوا وَإِنْ آُنتُـمْ مَرْضَـى أَوْ  تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا  جُنُبً
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لا مَسْتُمُ النِّ سَاءَ فَلَــمْ تَجِـدُوا مَـاءً فَتَيَمَّ مُـوا 

صَعِيدًا طَيِّ بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ  اللَّ هَ آَانَ عَفُوًّ ا غَفُورًا"(٧). 

ــد سـبحانه أو  ذآر آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة فقال: (أو لا مستم النساء) يري

ــه أو يسـتحي  جامعتم النساء إلا  أنه آنى بالملا مسة عن الجماع لأ نه مما يستهجن التصريح ب

منه، وإلى ذلك ذهب علي آـرم االله   وجهـه وابـن عبـاس رضـي االله   تعـالى عنـهما والحسـن 

ــعود  فيكون إشارة إلى الحدث الأ آبر آما أن الأ ول إشارة إلى الحدث الأ صغر. وعن ابن مس

والنخعي والشعبي أن المراد بالملا مسة ما دون الجماع أي ماسستم بشرتهن ببشرتكـم، وبـه 
استدل الشافعي رضي االله   تعالى(٨) عنه على أن اللمس ينقض الوضوء، وبـه قـال الزهـري 

                                                 

المقدسي: أبو عبد االله   محمد بن مفلح المقدسي، (ت ٧٦٢هــ) الفـروع، ط ١، تحقيـق أبـو الزهـراء حـازم  (١)
القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هــ ج ٥، ص ٤٣٦، ويشار إليه فيما بعد بالفروع. 

الحصكفي: محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي، (ت ١٠٨٨هـ) الدر المختار ط ١  (٢)
، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ، ص ٢٠٢، ويشار إليه فيما بعد 

بالدر المختار. 
ــيروت، ج ٥، ص ٤٠٧، ويشـار إليـه فيمـا بعـد ب  الإ مام مالك: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، إصدار ب (٣)

المدونة الكبرى. 
الدر المختار، ٢٠٢.  (٤)

سورة الأ حقاف، آية (١٥).  (٥)
روح المعاني، ج٢١، ص١١٦.  (٦)

سورة النساء، آية (٤٣).  (٧)
ـــة، بــيروت،  الشـافعي: أبـو عبـد االله   محمـد بـن إدريـس الشـافعي، (ت ٢٠٤هــ)، الأ م، ط ٢، دار المعرف (٨)

١٣٩٣، ج ١، ص ١٥، ويشار إليه فيما بعد ب الأ م. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٣٧

 

والأ وزاعي وقال مالك والليث بن سـعد وأحمـد فـي إحـدى الروايـات عنـه: إن آـان اللمـس 
بشهوة نقض وإلا  فلا (١)، وذهب أبو حنيفة رضي االله   تعالى عنه إلى أنه لا  ينتقض الوضــوء 

بالمس ولو بشهوة، قيل: "ما لم يحدث الا نتشار"(٢) (٣). 

ــل يتعـدى ذلـك فـي مواطـن آثـيرة  ولا  يقتصر ذآره على المذاهب الفقهية الأ ربعة ب

ويستعرض أقوال الفقهاء والمجتهدين مــن الصحابـة والتـابعين ومجتـهدي المذاهـب ويذآـر 

المذاهب الفقهية الأ خرى مثل المذهب الظاهري وغيره فعنــد تفسـيره لقولـه تعـالى: "يَاأَيُّ ـهَا 

ــعَ ذَلِكُـمْ خَـيْرٌ  الَّ ذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّ لا ةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِآْرِ اللَّ هِ وَذَرُوا الْبَيْ
لَكُمْ إِنْ آُنتُمْ تَعْلَمُونَ"(٤). 

ــالى لمسـألة العـدد الـذي يجـب لإ قامـة الجمعـة  عرض الإ مام  الآ لوسي رحمه االله   تع

فذآر آراء الفقهاء والمجتهدين في هذه المسـألة ولا  يكـاد يـترك رأيـاً فـي المسـألة إلا  ذآـره 

ونسبه إلى صاحبه ورجح في هذه المسألة رأي الإ مام أبي حنيفة حيث قال: (وأجمعوا علـى 

ــي (شـرح المـهذب) لكنـهم  اشتراط العدد فيها) وقول القاشاني: تصح بواحد لا  يعتد به آما ف

اختلفوا في مقداره على أقوال. 

أحدها: أنه اثنان أحدهما الإ مام - وهو قول النخعي والحسن بن صالح وداود. 

الثاني: ثلا ثة أحدهم الإ مام- وحكي عن الأ وزاعي وأبي ثور وعن أبي يوسف ومحمد وحكاه 
الرافعي وغيره عن قول الشافعي القديم(٥). 

                                                 

المدونة الكبرى، ج ١، ص ١٣، ابن قدامة المقدسي، أبـو محمـد عبـد االله   بـن احمـد بـن قدامـة المقدسـي،  (١)
(ت٦٢٠هــ)، المغنـي، ط ١، تحقيـق د. محمـد شـرف الديـن خطـــاب وآخــرون، دار الحديــث القــاهرة، 

١٤١٦هـ، ج ١، ص ٢٥٥، ويرمز له فيما بعد بالمغني. 
ـــ) البحـر الرائـق، ط ٢، دار المعرفـة، بـيروت، ج ١،  ابن نجيم: زين الدين ابن نجيم الحنفي، (ت ٩٧٠ه (٢)

ص ٤٧، ويشار إليه فيما بعد ب البحر الرائق. 
روح المعاني، ج٥، ص٥٥-٥٦.  (٣)

سورة الجمعة، آية (٩).  (٤)
الكاسـاني، عـلا ء الديـن الكاسـاني، (ت ٥٨٧هــ) بدائـع الصنـائع، ط ٢، دار الكتـــاب العربــي، بــيروت،  (٥)

١٩٨٢م، ج ١، ص ٢٦٨، ويشار إليه فيما بعد ببدائع الصنائع، المغني، ج ٣، ص ٤٥. 
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الثالث: أربعة أحدهم الإ مام - وبه قال أبو حنيفــة والثـوري والليـث وحكـاه ابـن المنـذر عـن 
ــاه  الأ وزاعـي وأبـي ثـور واختـاره، وحكـاه فـي (شـرح المـهذب)، عـن محمـد، وحك

صاحب (التلخيص) قولاً  للشافعي في القديم. 

الرابع: سبعة - حكي عن عكرمة. 

الخامس: تسعة - حكي عن ربيعه. 

ـــد والزهــري  السـادس: اثنـي عشـر - فـي روايـة عـن ربيعـه وحكـاه المـاوردي عـن محم
والأ وزاعي. 

السابع: ثلا ثة عشر أحدهم الإ مام - حكي عن إسحاق بن راهويه. 

الثامن: عشرون - رواه بن حبيب عن مالك. 

التاسع: ثلا ثون - في رواية عن مالك(١). 

العاشر: أربعون أحدهم الإ مام وبه قال عبيد االله   بن عبد االله   بـن عتبـة والإ مـام الشـافعي فـي 
الجديد، وهو المشهور عند الإ مام أحمد، وأحد القولين المروييـن عـن عمـر بـن عبـد 

العزيز(٢). 

الحادي عشر: خمسون في الرواية الأ خرى عنه(٣). 

الثاني عشر: ثمانون - حكاه المازري. 

الثالث عشر: جمع آثير بغير قيد - وهو مذهب مالك(٤) - فقد اشتهر أنه قال: لا  يشترط عدد 

معين بل تشـترط جماعـة تسـكن بـهم قريـة ويقـع بينـهم البيـع، ولا  تنعقـد بالثلا ثـة و 

ــي (شـرح البخـاري): ولعـل هـذا المذهـب  الأ ربعة ونحوهم، وقال الحافظ بن حجر ف

                                                 

ــي، (ت ٤٦٣هــ) الكـافي، ط ١، دار  أبو عمر، القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد االله   بن عبد البر القرطب (١)
الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧م، ج ١ ص ٧٠، ويشار إليه فيما بعد بالكافي. 

ــووي، (ت ٦٧٦هــ) روضـة الطـالبين، ط ٢، المكتـب  النووي: محي الدين أبي زآريا يحيى بن شرف الن (٢)
ــالبين، المغنـي، ج ٣، ص  الإ سلا مي، بيروت، ١٤٠٥هــ، ج ٢، ص ٧ ويرمز له فيما بعد ب روضة الط

 .٤٤
المغني، ج ٣، ص ٤٥.  (٣)
الكافي، ج ٢، ص ٧٠.  (٤)
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 ٣٩

 

أرجح المذاهب من حيث الدليل(١). وأنا أقول أرجحها مذهب الإ مام أبــي حنيفـة، وقـد 

رجحـه المزنـي - وهـو مـن آبـار الآ خذيـن عـن الشـــافعي - وهــو اختيــار الجــلا ل 

السيوطي، ووجه اختياره مع ذآر أدلة أآثر الأ قوال بما لها وعليها مذآور في رسالة 

له سماها (ضوء الشمعة في عدد الجمعــة) ولـولا  مزيـد التطويـل لذآرنـا خلا صتـها، 
ومن أراد ذلك فليرجع إليها ليظهر له بنورها حقيقة الحال"(٢). 

وعند تفسيره لقوله تعالى: "أَيَّ امًا مَعْـدُودَاتٍ فَمَـنْ آَـانَ مِنْكُـمْ مَرِيضًـا أَوْ عَلَـى سَـفَرٍ 
ــيْرًا فَـهُوَ خَـيْرٌ لَـهُ  فَعِدَّ ةٌ مِنْ أَيَّ امٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّ ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّ عَ خَ
وَأَنْ تَصُومُـوا خَـيْرٌ لَكُـمْ إِنْ آُنتُـمْ تَعْلَمُـونَ"(٣).تعـرض لمسـألة الإ فطـار بالنســـبة للمريــض 

والمسافر وهل يجب عليهما الإ فطار أم لا . حيث ذآر آراء الفقهاء الأ ربعة وبعض الصحابة 

في هذه المسألة ورأي الظاهرية حيث قال: (وهـذا الإ فطـار مشـروع علـى سـبيل الرخصـة 

فالمريض والمسافر إن شاءا صاما وإن شاءا أفطرا آما عليه أآثر الفقهاء إلا  أن الإ مـام أبـا 
حنيفة ومالكاً قالا : الصـوم أحـب(٤)، والشـافعي وأحمـد والأ وزاعـي قـالوا: الفطـر أحـب(٥)، 

ــا لا  يصـح صومـهما لأ نـه قبـل الوقـت  ومذهب الظاهرية وجوب الإ فطار(٦) وأنهما إذا صام

ــر، وأبـي هريـرة، وجماعـة  الذي يقتضيه ظاهر الآ ية، ونسب ذلك إلى ابن عباس، وابن عم
من الصحابة رضي االله   عنهم وبه قال الأ مامية(٧). 

ومن عادته في الأ غلب أنه إذا آان في المسألة التي يتعرض لها خلا ف في المذهــب 

الواحد فإنه يذآر هذا الخــلا ف فمثـلاً  عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: "وَهُـوَ الَّ ـذِي سَـخَّ رَ الْبَحْـرَ 

لِتَأْآُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّ ا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِـرَ فِيـهِ وَلِتَبْتَغُـوا 

                                                 

ــؤاد عبـد البـاقي ج ٢ ص ٤٢٣،  العسقلا ني احمد بن حجر العسقلا ني (ت ٨٥٢هـ) فتحي الباري، محمد ف (١)
دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ. 

روح المعاني، ج٢٨، ص٤١٢-٤١٣.  (٢)
سورة البقرة، آية (١٨٤).  (٣)

المدونة الكبرى، ج ١، ص ٢٠١، الدر المختار، ص ١٤٩.  (٤)
روضة الطالبين، ج ٢، ص ٢٧٠، الفروع، ج ٣، ص ٤٠.  (٥)

ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري، (ت ٤٥٦هـ) المحلـى، تحقيـق لجنـة أحيـاء الـتراث  (٦)
العربي، دار الآ فاق الجديدة، بيروت، ج ٦، ص ٢٤٣ ويشار إليه فيما بعد بالمحلى. 

روح المعاني، ج٢، ص٦٢٢.  (٧)
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 ٤٠

 

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّ كُمْ تَشْكُرُونَ"(١). قال: (وتستخرجوا منـه حليـة، آـاللؤلؤ والمرجـان ثـم قـال: 

واستدل أبو يوسف ومحمد عليهما الرحمة بالآ ية على أن اللؤلؤ يسمى حلياً حتى لو حلف لا  

يلبس حلياً فلبسه حنث. وأبو حنيفة رضي االله   عنه يقول: لا  يحنث لأ ن اللؤلؤ وحده لا  يسمى 
حلياً في العرف وبائعه لا  يقال له بائع الحلي) (٢)(٣). 

ــى ذآـر مذاهـب أهـل السـنة والجماعـة بـل إنـه يتعـرض فـي بعـض  ولا  يقتصر عل

الأ حيان لمذاهب غيرهم وخاصة الشيعة ولكنه يذآر آرائهم ويرد عليهم ويبين عدم صحة ما 

ذهبوا إليه فعند تفسيره لقوله تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلا مِّ هِ الثُّ لُثُ فَإِنْ آَــانَ 
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّ هِ السُّ دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ ةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُآُمْ وَأَبْنَـاؤُآُمْ لا  تَـدْرُونَ أَيُّ ـهُمْ 

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّ هِ إِنَّ  اللَّ هَ آَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"(٤). 

عرض لمسألة هل الأ خوة لأ م يحجبون الأ م أم لا ؟  

ــوة لأ م لا  يحجبونـها بخـلا ف غـيرهم فـإن  قال: (ذهب الزيدية والإ مامية إلى أن الأ خ

الحجب هنا بمعنى معقول آما يشير إليه آلا م قتادة، وهو أنه إن آان هناك أخوة لأ ب وأم أو 

ــا إذا آـان الأ خـوة لأ م إذ ليـس  لأ ب فيحتاج إلى زيادة مال للإ نفاق، وهذا المعنى لا  يوجد فيم

ــرق لأ ن الا سـم حقيقـة فـي الأ صنـاف الثلا ثـة  نفقتهم على الأ ب والجمهور ذهبوا إلى عدم الف
ــرى أنـهم يحجبـون الأ م بعـد مـوت الأ ب  وهذا حكم غير معقول المعنى ثبت بالنص(٥)، ألا  ي

ــه نفقتـهم، ثـم إن الشـائع المعلـوم  ولا  نفقة عليه بعد موته ويحجبونها آباراً أيضاً وليست علي

                                                 

سورة النحل، آية (١٤).  (١)
ــاني، (ت ١٨٩هــ) المبسـوط، تحقيـق أبـو الوفـاء الأ فغـاني، دار  الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد الشيب (٢)
ــه فيمـا بعـد ب المبسـوط للشيبـاني، الهدايـة، ج ٢، ص  إدارة القرآن والعلوم، ج ٣، ص ٣٩٤، ويشار إلي

 .٤٧٦
روح المعاني، ج ٤، ص ٤٧٦.  (٣)

سورة النساء جزء من الآ ية (١١).  (٤)
ــاعي، دار الفكـر  العدوي، علي الصعيدي العدوي المالكي، حاشية العدوي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البق (٥)
ــدوي، الـدر المختـار، ص ٧٦٤،  ، بيروت، ١٤١٢هـ، ج ٢، ص ٤٩٣ ويشار إليه فيما بعد ب حاشية الع
روضة الطالبين، ج ٦، ص ٢٧، البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، آشاف القنـاع، تحقيـق 

هلا ل مصيلحي، دار الفكر بيروت، ١٤٠٢هـ، ج ٤، ص ٤٢٤، ويشار إليه فيما بعد ب آشاف القناع. 
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 ٤١

 

من خارج أو من الآ ية أن الأ خوة يحجبون الأ م حجب نقصان، وإن آــانوا محجوبيـن بـالأ ب 
حجب حرمان)(١). 

المطلب الثاني: تحقيق مذهب  الآ لوسي الفقهي. 

المتتبع لآ راء الإ مام  الآ لوسي الفقهية من خلا ل تفســيره يـرى بـأن الإ مـام  الآ لوسـي 

رحمه االله   تعالى آثيراً ما يصرح بـأن مذهبـه هـو المذهـب الحنفـي، وخاصـة فـي الأ جـزاء 

الأ ولى من تفسيره، فهو تارة يقول ومذهبنا ويقصد بذلك المذهب الحنفي فعند تفســيره لقولـه 

ــيْرَ  تعالى: "إِنَّ مَا حَرَّ مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ مَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ  بِهِ لِغَيْرِ اللَّ هِ فَمَنٍ اضْطُرَّ  غَ
بَاغٍ وَلا  عَادٍ فَلا  إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ  اللَّ هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"(٢). 

ــاغ" عـرض لآ راء الفقـهاء بـالمقصود بالبـاغ فقـال:  فعندما فسر "فمن اضطر غير ب

(ونقل عن الشافعي أن المراد غير باغ على الوالي ولا  عاد بقطع الطريــق وجعـل مـن ذلـك 

السفر في معصية فالعاصي في سفره لا  يباح له الأ آل من هـذه المحرمـات، وهـو المـروي 
عن الإ مام أحمد أيضاً - وهو خلا ف مذهبنا) (٣) وقصد المذهب الحنفي. 

وتارة يقول وعندنا، فعند تفسيره لقوله تعالى: "لا  يُؤَاخِذُآُمُ اللَّ ــهُ بِـاللَّ غْوِ فِـي أَيْمَـانِكُمْ 
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُآُمْ بِمَا عَقَّ دْتُمُ الأَ يْمَانَ فَكَفَّ ارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَـرَةِ مَسَـاآِينَ مِـنْ أَوْسَـطِ مَـا تُطْعِمُـونَ 
أَهْلِيكُمْ أَوْ آِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِـدْ فَصِيَـامُ ثَلا ثَـةِ أَيَّ ـامٍ ذَلِـكَ آَفَّ ـارَةُ أَيْمَـانِكُمْ إِذَا 

حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ آَذَلِكَ يُبَيِّ نُ اللَّ هُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ كُمْ تَشْكُرُونَ"(٤). 

فعند تفسيره لهذه الآ ية عرض لأ آــثر مـن مسـألة منـها تعريـف اليميـن اللغـو فقـال: 

(اللغو في اليمين الساقط الذي لا  يتعلق به حكم وهو عندنا أن يحلف على أمر مضـى يظنـه 
آذلك فإن علمه على خلا فه فاليمين غموس، وروى ذلك عن مجاهد(٥). 

                                                 

روح المعاني، ج٤، ص٥٩١-٥٩٢.  (١)
سورة البقرة، آية (١٧٣).  (٢)

روح المعاني، ج٢، ص٦٠١-٦٠٢.  (٣)
سورة المائدة الآ ية (٨٩).  (٤)

المبسوط، ج ٣، ص ١٧١.  (٥)
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وعند الشافعي - رحمه االله   تعالى - ما يسبق إليه اللسان من غير نية اليميــن(١) وهـو 

المروي عن أبي جعفر وأبي عبد االله   وعائشة رضي االله   عنهما(٢). 

ثم عرض لمسألة هل اليمين الغموس داخل في اليمين المنعقدة أم لا  وهل فيه آفــارة 

أم لا ؟. 

فقال: (وتعقيد الأ يمان شامل الغموس عنــد الشافعيـة وفيـه آفـارة(٣) وأمـا عندنـا فـلا  

آفارة ولا  حنث)(٤) وقصده عندنا المذهب الحنفي. 

ثم عرض لمسألة مقدار الإ طعــام. فقـال: (مـن أوسـط مـا تطعمـون أهليكـم) أي مـن 
أقصده في النوع أو المقدار، وهو عند الشافعية مد لكل مسكين(٥) وعندنا نصــف صـاع مـن 

بر أو صاع من شعير(٦)(٧). 

وعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: " وَهُـوَ الَّ ـذِي سَـخَّ رَ الْبَحْـرَ لِتَـأْآُلُوا مِنْـهُ لَحْمًـــا طَرِيًّ ــا 
وَتَسْـتَخْرِجُوا مِنْـهُ حِلْيَـةً تَلْبَسُـونَهَا وَتَـرَى الْفُلْـكَ مَوَاخِـرَ فِيـهِ وَلِتَبْتَغُـوا مِـنْ فَضْلِـهِ وَلَعَلَّ كُــمْ 
ــا يؤآـل مـن حيوانـات البحـر، فقـال: (ولا  يؤآـل عندنـا مـن  تَشْكُرُونَ"(٨). تعرض لمسألة م
حيوان البحر إلا  السمك)(٩) ويؤيده تفسير اللحم به المــروي عـن قتـاده وغـيره، وعـن مـالك 

ــر، واسـتثنى بعضـهم الخـنزير والكلـب(١٠)،  وجماعة من أهل العلم إطلا ق جميع ما في البح

ــدي أنـه قـال:  وعن الشافعي أنه أطلق ذلك آله(١١)، ويوافقه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الس

                                                 

الشربيني، محمد خطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت، ج ٤، ص ٣٢٤، ويشار إليه فيما  (١)
بعد ب مغني المحتاج. 

روح المعاني، ج٧، ص١٥.  (٢)
الماوردي، الإ قناع، ج ١، ص ١٩٨.  (٣)

المبسوط، ج ٣، ص ١٦٩.  (٤)
الماوردي، الإ قناع، ج ١، ص ١٩١.  (٥)

المبسوط، ج ٣، ص ٢٠٩.  (٦)
روح المعاني، ج ٧، ص ١٥.  (٧)

سورة النحل، آية (١٤).  (٨)
الهداية، ج ٤، ص ٦٩.  (٩)

الكافي، ج ١، ص ١٨٧.  (١٠)
الأ م، ج ٢، ص ١٨٢.  (١١)
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هو السمك وما في البحر من الدواب. نعم يكره عندنــا أآـل الطـافي منـه وهـو الـذي يمـوت 

حتف أنفه في الماء فيطفو على وجه الماء لحديث جابر عن النبي صلى االله   عليه وسلم: (ما 
نضب الماء عنه فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا  تأآلوا) (١). وهو مذهب جماعة من 
الصحابة رضي االله   تعالى عنهم، وميتة البحر من خبر (هو الطهور مـاؤه الحـلّ ميتتـه) (٢). 

وما لفظه ليكون موتة مضافا إليه لا  ما مات فيه من غير آفة(٣). 

وتارة أخرى يقول وعند إمامنا ويقصد الإ مام أبا حنيفة رحمه االله   تعالى فعند تفسيره 

لقوله تعالى: "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا آُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ  بِالْحُرِّ  وَالْعَبْــدُ بِـالْعَبْدِ 
والأ نثى بالأ نثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَـيْءٌ فَاتِّ بَـاعٌ بِـالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْـهِ بِإِحْسَـانٍ ذَلِـكَ 

تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّ كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"(٤). 

ــالعبد فذآـر آراء الفقـهاء وأدلتـهم وذآـر رأي الإ مـام أبـي  عرض لمسألة قتل الحر ب
حنيفة فقال: وعند إمامنا الأ عظم فقال: (فمنع الشافعي ومالك قتل الحر بــالعبد(٥) سـواء آـان 

عبده أو عبد غيره ليس للآ ية بل للسنة والإ جماع والقياس، أمـا الأ ول: فقـد أخـرج ابـن أبـي 

ــده  شيبة عن علي رضي االله   تعالى عنه: (إن رجلاً  قتل عبده فجلده الرسول ونفاه سنة ولم يق
به)(٦) وأخرج أيضاً أنه صلى االله   عليه وسلم قال: (من السنة أن لا  يقتل مسلم بذي عــهد ولا  

حر بعبد) (٧). وأما الثاني: فقد روي أن أبا بكر وعمر رضي االله   تعالى عنهما آانا لا  يقتلا ن 

الحر بالعبد بين أظهر الصحابة ولم ينكر عليــهما أحـد منـهم وهـم الذيـن لـم تـأخذهم فـي االله   

                                                 

ــم ١٨٧٦٧، ولفظـة (مـا  رواه البيهقي في السنن الكبرى، آتاب الصيد والذبائح، ج٩ ص ٢٥٥، حديث رق (١)
ضرب به البحر أو حزر عنه أو صيد فيه فكلوا وما مات فيه ثم طفا فلا  تأآلوا). 

أخرجه الحاآم في المستدرك، ج١، ص٢٤٠، حديث رقم٤٩٩، وصححه ابــن خزيمـة وابـن حبـان، ج٤،  (٢)
ص٤١٤٩، حديث رقم١٢٤٣. 

روح المعاني، ج١٤، ص٤٧٤.  (٣)
سورة البقرة آية (١٧٨).  (٤)

الكافي، ج ١، ص ٥٨٧، الأ م، ج ٦، ص ٢٥.  (٥)
رواه البيهقي في السنن الكبرى، آتاب النفقات ، باب ما روي في مــن قتـل عبـده، ج ٨، ص ٣٦، حديـث  (٦)

رقم ١٥٧٢٩، والدار قطني، آتاب الحدود والديات، ج ٣، ص ١٤١، حديث رقم ١٨٩. 
ـــهقي فــي الســنن  رواه الـدار قطنـي، آتـاب الحـدود والديـات، ج ٣، ص ١٣٤، حديـث رقـم ١٦٣، والبي (٧)

الكبرى، ج ٢، ص ٢٩. 
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ــاس  تعالى لومة لا ئم. أما الثالث: فلأ نه لا  قصاص في الأ طراف بين الحر والعبد بالا تفاق فيق
القتل عليه. وعند إمامنا الأ عظم رضي االله   عنه يقتـل الحـر بـالعبد(١) لقولـه صلـى االله   عليـه 

وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) (٢).ولأ ن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين 

أو بالدار وهما سيان فيهما والتفاضل فــي الأ نفـس غـير معتـبر بدليـل أن الجماعـة لـو قتلـوا 
واحداً قتلوا به لقوله تعالى: "وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ  النَّ فْسَ بِالنَّ فْسِ"(٣).(٤). 

ويقول في بعض المسائل وقال سادتنا الحنفية ويكون مرجحــا ومؤيـداً لقولـهم فمثـلاً  

عند تفسيره لقوله تعالى: "الطَّ لا قُ مَرَّ تَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا  يَحِلُّ  لَكُمْ 
ــهِ فَـإِنْ خِفْتُـمْ أَلا  يُقِيمَـا حُـدُودَ  أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّ ا آتَيْتُمُوهُنَّ  شَيْئًا إِلا  أَنْ يَخَافَا أَلا  يُقِيمَا حُدُودَ اللَّ 
ــهِ تِلْـكَ حُـدُودُ اللَّ ـهِ فَـلا  تَعْتَدُوهَـا وَمَـنْ يَتَعَـدَّ  حُـدُودَ اللَّ ـهِ  اللَّ هِ فَلا  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِ
فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّ الِمُونَ"(٥). قال: (وقال سادتنا الحنفية: إن الجمع بين التطليقتين والثلا ثة بدعه 
وإنما السنة التفريق) (٦)،لما روي في حديث ابن عمر رضي االله   عنـهما أن رسـول االله   قـال 

له: (إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً  فتطلقها لكل قرء تطليقة) (٧) (٨). 

ويدافع عن رأي الحنفية ويبطل ما قاله المخالفون فــي بعـض المسـائل فعنـد تفسـيره 

لقوله تعالى: "وَأَتِمُّ وا الْحَجَّ  وَالْعُمْرَةَ لِلَّ هِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَـرَ مِـنَ الْـهَدْيِ وَلا  تَحْلِقُـوا 
ــمْ مَرِيضًـا أَوْ بِـهِ أَذًى مِـنْ رَأْسِـهِ فَفِدْيَـةٌ مِـنْ  رُءُوسَكُمْ حَتَّ ى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ هُ فَمَنْ آَانَ مِنْكُ
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّ عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَـى الْحَـجِّ  فَمَـا اسْتَيْسَـرَ مِـنَ الْـهَدْيِ 
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلا ثَةِ أَيَّ امٍ فِي الْحَجِّ  وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْـكَ عَشَـرَةٌ آَامِلَـةٌ ذَلِـكَ لِمَـنْ لَـمْ 

                                                 

المبسوط، ج ٢٦، ص ١٢٩، الدر المختار، ص ٦٩٩.  (١)
أخرجـه الحـاآم فـي المسـتدرك، آتـاب الجـهاد ج٢، ص١٥٣، حديـث رقـم ٢٦٢٥، وابــن ماجــة آتــاب  (٢)

الديات،ج٢، ص٨٩٥، حديث رقم ٢٦٨٣، والبيهقي في السنن الكبرى ج٢، ص٢٩. 
سورة المائدة آية (٤٥).  (٣)

روح المعاني، ج٢، ص٦١٠-٦١١.  (٤)
سورة البقرة آية (٢٢٩).  (٥)
الهداية، ج ١، ص ٢٧٧.  (٦)

رواه البيهقي في السنن الكبرى، آتاب الخلع والطلا ق حديث رقم، ١٤٧١٦.  (٧)
روح المعاني، ج ٢، ص ٧٢٢.  (٨)
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يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"(١). فعند تفسيره لقولــه تعـالى: "وَأَتِمُّ ـوا الْحَـجَّ  وَالْعُمْـرَةَ 

لِلَّ هِ" من هذه الآ ية تعرض لمسألة وجوب الحج والعمرة وهل الوجوب مستفاد من هذه الآ ية 
أم من غيرها فقد رجح رأي الحنفية الذي يقـول بأنـها لا  تـدل علـى وجـوب الحـج والعمـرة 

ودافع عن هذا الــرأي فقـال: والحـق أن الآ يـة لا  تصلـح دليـلاً  للشافعيـة ومـن وافقـهم علينـا 

آالإ مامية فيه، وليس فيها عند التحقيق أآثر مـن بيـان وجـوب إتمـام أفعالـهم عنـد التصـدي 

ــن  لأ دائـهما وإرشـاد النـاس إلـى تـدارك مـا عسـى يعتريـهم مـن العـوارض المخلـة بذلـك م

الا حصار ونحوه من غير تعرض لحالهما من الوجوب وعدمه، ووجوب الحــج مسـتفاد مـن 

ــرَ فَـإِنَّ  اللَّ ـهَ غَنِـيٌّ   قوله تعالى: "وَلِلَّ هِ عَلَى النَّ اسِ حِجُّ  الْبَيْتِ مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا  وَمَنْ آَفَ
ــال غلطـا آمـا لا   عَنْ الْعَالَمِينَ"(٢).ومن ادعى من المخالفين أنها دليل له فقد رآب شططا وق

يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد(٣). 

فيلحظ هاهنا أن الإ مام  الآ لوسي - عليه رحمة االله   تعالى - في هذه المسألة دافع عن 

رأي الحنفيه وقال علينا وفيه تصريح منه على أنه حنفي المذهب. 

ــب بـل يدافـع  ومع أن الإ مام  الآ لوسي يصرح في آثير من المسائل بأنه حنفي المذه

ــه  في آثير من الأ حيان عن هذا المذهب ولكنه مع ذلك لا  يهمل المذاهب الفقهية الأ خرى وإن

في بعض الأ حيان يرجح ويأخذ بآراء المذاهب الأ خرى إذا ترجح الدليل إليه وخاصة مذهب 

الإ مام الشافعي، فهو يشيد بالمذهب الشافعي وآثيرا ما يرجح قوله حتى يظن بعض من يقرأ 

في تفسيره أنه شافعي المذهب ومن الأ مثلة على ذلك: فمثلاً  عند تفسيره لقوله تعـالى: "فَـإِنْ 
خِفْتُمْ فَرِجَالا  أَوْ رُآْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْآُرُوا اللَّ هَ آَمَا عَلَّ مَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ"(٤). 

عرض  الآ لوسي - رحمه االله   تعالى - لمسألة الصلا ة حال التحام الحرب والمسـايفة 

فقال: (واستدل الشافعي - رضي االله   عنه - بظاهر الآ ية على وجوب الصلا ة حــال المسـايفة 

                                                 

سورة البقرة آية (١٩٦).  (١)
سورة آل عمران آية (٩٧).  (٢)

روح المعاني، ج٢، ص٦٥٠.  (٣)
سورة البقرة آية (٢٣٩).  (٤)
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وإن لم يمكن الوقوف(١)، وذهب إمامنا إلى أن المشي وآذلك القتــال يبطلـها وأن أدى الأ مـر 

إلى ذلك آخرها ثم صلا ها آمناً)(٢) وقد أجاب بعض الحنفية بأن الآ ية ليست نصاً فـي جـواز 

الصلا ة مع المشي أو المسايفة إذ يحتمل أن يكون الراجل فيها بمعنى الواقف على رجليه لا  

سيما وقد قوبل بالراآب وقد علم من خارج وجوب عدم الإ خــلا ل فـي الصـلا ة وهـذا إخـلا ل 

ــم إذا أنصفـت أن ظـاهر الآ يـة  آلي لا  يحتمل فيها إخراجه لها عن ماهيتها بالكلية، وأنت تعل
صريحة مع الشافعية لسبق " وَقُومُوا لِلَّ هِ قَانِتِينَ"(٣)، والدين يسـر وليـس عسـر والمقامـات 

مختلفة، والميسور لا  يسقط بالمعسور، وما لا  يدرك لا  يترك فليفهم(٤). 

وعند تفسيره لقوله تعالى: "وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْآَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُـقُ مَـا لا  
ــم لحـم الخيـل(٦) وآذلـك  تَعْلَمُونَ"(٥).فبعد أن عرض لما ذهب إليه الإ مام أبو حنيفة من تحري
ــا ذهـب إليـه الإ مـام الشـافعي مـن حـل لحـم الخيـل(٧)، خلـص إلـى القـول:  بعد أن عرض م

(والا ستدلا ل بالآ ية على حرمة لحوم الخيل لا  يسلم من العثار، فلا بد مــن الرجـوع فـي ذلـك 

إلى الأ خبار والحكم عند تعارضهما لا  يخفى على ذوي الا ستبصار، والذي أميل إليـه الحـل 
واالله   تعالى أعلم)(٨). 

ــهُ  وقد رجح المذهب المالكي في بعض المسائل فعند تفسيره لقوله تعالى: "ضَرَبَ اللَّ 

مَثَلا  عَبْدًا مَمْلُوآًا لا  يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَـنْ رَزَقْنَـاهُ مِنَّ ـا رِزْقًـا حَسَـنًا فَـهُوَ يُنفِـقُ مِنْـهُ سِـرًّ ا 
وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّ هِ بَلْ أَآْثَرُهُمْ لا  يَعْلَمُونَ"(٩). 

                                                 

النووي، المجموع، ج ٣، ص ٢٥٦.  (١)
المبسوط، ج ١، ص ١٢٣.  (٢)

سورة البقرة،آية (٢٣٨).  (٣)
روح المعاني، ج٢، ص٧٥٠.  (٤)

سورة النحل آية (٨).  (٥)
حاشية ابن عابدين، ج ٦، ص ٣٠٥.  (٦)

الأ م، ج ٢، ص ٢٥١.  (٧)
روح المعاني، ج١٤، ص٤٦١.  (٨)

سورة النحل آية (٧٥).  (٩)
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 ٤٧

 

ــذا ثـم أعلـم أنـهم اختلفـوا فـي العبـد هـل  عرض لمسألة هل يملك العبد أم لا  فقال: ه
يصح له ملك أم لا ؟ قال في الكشاف: المذهــب الظـاهر أنـه لا  يصـح وبـه قـال الشـافعي(١)، 

ــك عنـد مـالك  وقال ابن المنير على ما لخصه في (الكشف) من آلا م طويل إنه يصح له المل
وظاهر الآ ية تشهد له لأ نه أثبت له العجز بقوله تعالى(مملوآاً)(٢). 

وبعد هذا آله نستطيع القول بأن مذهب الإ مام  الآ لوسي رحمه االله   هو الدليـل فإينمـا 

ترجح إليه أخذ برأي صاحبه دون تعصــب لأ حـد وهـذا واضـح فـي تفسـيره، وانتسـابه إلـى 

ــارض ذلـك، لكـن تقليـد العـالم بـالدليل مخـالف لتقليـد العـامي الجـاهل  المذهب الحنفي لا  يع

بالدليل. وإن آان يصرح في آثير من الأ حيان بأنه حنفي المذهب. 

المبحث الثاني:  الآ لوسي والتعصب المذهبي. 

المطلب الأ ول: تعريف التعصب المذهبي. 

التعصب: من العصبية وهي: أن يدعــو الرجـل إلـى نصـرة عصبتـه والتـآلب معـهم 

على من يناوئهم ظالمين آانوا أو مظلومين، وقد تعصبوا عليهم إذ إنجمعوا على فريق آخــر 

ـــامي عنــهم، والعصبيــة: المحامــاة  تعصبـوا، والعصبـي: هـو الـذي يغضـب لعصبتـه ويح
والمدافعة، وتعصبنا له أي نصرناه(٣). 

وفي الحديث (من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبيه أو ينصر عصبـه أو يدعـو 
إلى عصبة فقتل قتل قتلة الجاهلية) (٤). وأشار صاحب القاموس لمثل هذا فقال: وميل بعض 

                                                 

أبو اسحاق الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشـيرازي أبـو اسـحاق ،المـهذب ج ١ ص ٤٣٣، دار  (١)
الفكر، بيروت،  

روح المعاني، ج١٤، ص٥٨٢.  (٢)
ابن منضور، الإ مام العلا مة ابن منضور، لسان العرب، تحقيق نخبة من الأ ساتذة المتخصصين ويرمز له  (٣)
فيما بعد (لسان العرب، الأ زهري) أبو منصور، محمد بـن أحمـد الأ زهـري، معجـم تـهذيب اللغـة تحقيـق 
ــاض ويحيـى قاسـم، ط١، ج٣، ص٢٤٥٦، دار المعرفـة بـيروت، لبنـان ١٤٢٢هــ، ٢٠٠١م،  الدآتور ري

ويرمز له فيما بعد بمعجم تهذيب اللغة، ج٦، ص٢٧٦، دار الحديث ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣م. 
رواه ابن ماجه، آتاب الفتن، باب العصبية، ج٢٠،ص١٣٠٢، حديث رقم ٣٩٤٨، والنسائي في المجتبي،  (٤)

آتاب تحريم الدم، باب التغليظ ممن قاتل تحت راية عميه، ج٧، ص١٢٣، حديث رقم٤١١٤. 
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 ٤٨

 

الناس على بعضهم ونضالهم وتحزبهم أحزابا لوقوع العصبية. وفي الحديث: (العصبي مــن 
يعين قومه على الظلم) (١) وفي الحديث، (ليس منا من دعا عصبية أو قاتل عصبية) (٢). 

ـــة  وأشـار صـاحب العيـن لمثـل مـا ذهـب إليـه صـاحب اللسـان فـي تعريفـه للعصبي
ــال لأ قـل منـه وأخـوة يوسـف عليـه السـلا م  والتعصب فقال: العصبة من الرجال عشرة لا  يق
ــا وَنَحْـنُ عُصْبَـةٌ إِنَّ  أَبَانَـا لَفِـي  عشرة فقال تعالى "إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ  إِلَى أَبِينَا مِنَّ 

ضَلا لٍ مُبِينٍ"(٣)(٤). 

وفي الصحاح: التعصب: من العصبية، وتعصب أي شد العصابة(٥). 

وفي المعجم: العصبي: مـن يعيـن قومـه علـى الظلـم، أو مـن يحـامي عنـه عصبتـه 
ويغضب لهم والمنسوب إلى العصب يقال رجل عصبي: سريع الا نفعال. 

والعصبية: المحاماة والمدافعة عمن يلزمك إمره أو تلزمه لغرض(٦). 

ــب مذهبـاً حسـناً، ويقـال  أما المذهب: فهو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه يقال ذه
وما يدري لـه مذهـب أي أصـل. وعنـد الفلا سـفة مجموعـة مـن الآ راء والنظريـات العلميـة 
والفلسفية ارتبط بعضــها ببعـض ارتبـاط يجعلـها وحـدة منسـقة. والجمـع مذاهـب(٧) وعرفـه 

صاحب لسان العرب وصاحب معجم تهذيب اللغة فقالا : المذهــب: مصـدر ذهـب، آالذهـاب 
والمذهب: المتوضأ لأ نه يذهب إليه. وفي الحديث( أن النبي صلى االله   عليـه وسـلم، آـان إذا 

أراد الغائط أبعد في المذهب) (٨)، وهو مفعل من الذهاب. 

                                                 

رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج٢٢، ص٩٧، حديث رقم٣٥.  (١)
رواه أبو داوود، آتاب الأ دبن باب في العصبية، ج ٤، ص ٣٣٢، حديث رقم ٥١٢١.  (٢)

سورة يوسف آية (٨).  (٣)
الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي آتاب العين، ج٣، ص١٦٧، تحقيق الدآتور عبد الحميـد هنـداوي،  (٤)
ــان ١٤٢٤هــ، ٢٠٠٣م، ويرمـز لـه فيـها بعـدد آتـاب  ط١، ج٣، ص١٦٧، دار الكتب العلمية ببيروت لبن

العين. 
الجواهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجواهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق شهاب الديـن أبـو  (٥)

عمرو، ط١، ج١، ص١٩٣، دار الفكر، بيروت- لبنان، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م. 
ــد حسـن الزيـات، حـامد عبـد القـادر وأحمـد علـي البخـار،  المعجم الوسيط، تحقيق إبراهيم مصطفى، أحم (٦)

أشرف على الطباعة عبد السلا م هارون، ج٢، ص٦١٠، المكتبة العلمية طهران. 
المعجم الوسيط ج ١، ص ٣١٦ - ٣١٧.  (٧)

رواه الترمذي، باب ١٦ ج ١، ص ٣١، حديث رقم ٢٠، وقال عنه حديث حسن صحيح.  (٨)
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قـال الكسـائي: يقـال لموضـع الغـــائط الخــلا ء، والمذهــب والمرفــق والمرحــاض، 
ــه الـذي يذهـب فيـه وحكـى  والمذهب: المعتقد الذي يذهب إليه، وذهب فلا ن بذهبه أي لمذهب
ــب، ولا  يـدري لـه مـا مذهـب أي لا  يـدري أيـن  اللحياني عن الكسائي: ما يدري له ابن مذه
ــه صـاحب تـهذيب اللغـة(٢).وعرفـه  أصله ويقال: ذهب فلا ن مذهباً حسناً(١).وهذا ما أشار إلي

ــون  صاحب آتاب العين فقال: والمذهب: يكون مصدراً آالذهاب ويكون اسماً للموضع، ويك
وقتاً من الزمان، والمذهب المتوضأ بلغة أهل الحجاز(٣). 

ــب ذهابـاً وذهوبـاً  وفي معجم اللغة العربية المذهب مصدر من ذهب يقال: ذهب يذه

ــب فـلا ن، أي قصـد قصـده وطريقتـه،  ومذهباً، والمذهب القصد والطريقة، تقول: ذهب مذه

ــاً أو أحـدث فيـه بدعـه. إذن فـالمذهب: هـو الطريقـة  وذهب في الدنيا مذهباً أي رأى فيه رأي
والمعتقد الذي يذهب إليه(٤). 

أما التعصب المذهبي: هـو اتخـاذ النـاس مذهبـاً عقائديـاً أو فكريـاً أو فقـهياً واتباعـه 

ومناصرته والمدافعة عنه في جميع الأ حوال واعتبار غيره باطلاً . 

المطلب الثاني: أسباب التعصب المذهبي وآثاره. 

أولاً : أسباب التعصب المذهبي. 

لدى الإ طلا ع على المؤلفات التي تحدثت عن موضـوع التعصـب المذهبـي تبيـن أن 

أسباب التعصب المذهبي تعود إلى ما يأتي: 

أولا : التقليد(٥) 

حيث ظهر مع بداية القرن الرابع الهجري وله عدة أسباب منها: 

                                                 

لسان العرب، ج٥، ص١٦٦  (١)
معجم تهذيب اللغة، ج ٣، ص ١٢٩٨.  (٢)

آتاب العين، ج ٢، ص ٧٧.  (٣)
معجم اللغة العربية، ص ٥٨٥، باب ذهب.  (٤)

ــاريخ التشريـع الإ سـلا مي، ط ٩، المكتبـة التجاريـة الكـبرى، مصـر،  ينظر الخضري، محمد الخضري، ت (٥)
١٣٩٠هـ، ص ٢٣٦ وما بعدها. 
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ــهم  التدويـن: وهـو تدويـن الـثروة الفقهيـة، فقـد عـلا  اسـم الفقـهاء الذيـن دونـت مذاهب .١

ــن قصـر تلا مذتـه عـن تدويـن آرائـه وفتـاواه، آالإ مـام  وآرائهم الفقهية وضمن اسم م
الليث بن سعد الذي ضيعه تلا مذته فلم يدونوا مذهبه(١). 

ــلاً  بعـد  التعصب: اتبع التلا ميذ شيوخهم وأئمتهم ولم ينحازوا عنه، وتوالت العملية جي .٢

جيل، وقد آان هؤلا ء التلا ميذ على مستوى آبير من العلم مما جعلهم يجذبون النـاس 

إليهم، فكانوا مصدراً لتعليم الناس والفتوى على طريقة إمــام المذهـب، وهكـذا آـانوا 

أتباعاً مقلدين، يجتهدون في مذهب إمامهم، وفيما لا  نص فيـه للإ مـام، ممـا أدى إلـى 
تعذر بروز أئمة جدد مستقلين(٢). 

القضاء: أصبح الناس في هذه الفترة يميلون إلى قاض ذي مذهب معروف يتبعه فـي  .٣

قضـاءه بسـبب تدويـن هـذه المذاهـب، فمثـلاً  آـانت الدولـة العباسـية تميـل إلـى فقـــه 

العراقيين حتى صار مذهب أبي حنيفة مذهب الدولة المتبع ولمــدة طويلـة، وإن آـان 

تقاعس المقلدين عن الا جتهاد خارج دائرة المذهــب أو الأ خـذ مـن المذاهـب الأ خـرى 

سبباً في الوصف. حتى لم يستطيعوا أن يميزوا بين الحق والباطل، والنـور والظـلا م 
واتبعوا أئمتهم، وآأنهم أئمة معصومون(٣). 

وجود ثروة فقهية انتجتها القرون الثلا ثة الأ ولى مما جعلت أآثر المســائل رد وجـدت  .٤
لها حلول فقهية(٤). 

ثانيا: الجهل 

ــى لـو  وتمثل ذلك بمغالا ة بعض المسلمين بمشايخهم وأئمتهم إلى حد تقديس أقواله حت

ــنة، ومـن جـانب آخـر إلـى قلـة الا طـلا ع علـى المذاهـب  تعارضت مع القرآن أو الس

                                                 

تاريخ المذاهب، أبو زمرة، ج ٢، ص ٦ المذاهب الفقهية والتعصب المذهبي، ص ١٧٨.  (١)
المذاهب الفقهية والتعصب المذهبي/ ص ١٧٩، تاريخ المذاهب الفقهية، ص ٨٧.  (٢)

تاريخ المذاهب، ص ٨٧، المذاهب الفقهية والتصعب المذهبي/ ١٧٩.  (٣)
تاريخ المذاهب الفقهية، ج ٢، ص ٨٧.  (٤)
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ــات المقيتـه بيـن بعـض  الفقهية الأ خرى وعدم الا نتفاع بها، مما أدى إلى نشوء الخلا ف
أتباع المذاهب(١). 

ثالثا: الهوى وسوء الأ خلا ق 

وجاء ذلك نتيجة مباشرة للحــرص علـى المنـاصب والوظـائف ممـا أدى إلـى تـنزيل 
النصوص الشرعية بما يتوافق مع أهوائهم ويحقق مصالحهم الدنيوية(٢). 

ثانياً: آثار التعصب المذهبي. 

لقد نتج عن التعصب المذهبي انحرافات ومآخذ وعيوب أصابت المذاهب الفقهية في 
القرون المتأخرة وهذه المآخذ والآ ثار هي(٣): 

مخالفة النصوص الصحيحة تعصباً للمذاهب.  .١

امتلا ء الكتب المذهبية بالأ حاديث الضعيفة وبناء الأ حكام عليها.  .٢

تقديم أقوال المتأخرين على أقوال الأ ئمة والمتقدمين.  .٣

الا نحباس في مذهب واحد وعدم الا ستفادة من المذاهب الأ خرى.  .٤

شيوع التقليد والجمود وإقفال باب الا جتهاد.  .٥

فتح باب الحيل للتخلص من التكاليف الشرعية.  .٦

الا شتغال بالفرضيات المستحيلة والحماقات السخيفة.  .٧

نشر الخلا ف والا نقسام والفتن بين المسلمين.  .٨

تدخل الظروف والمصالح السياسية في انتشار المذاهب وانحسارها.  .٩

الأ خذ ببعض ما يدل عليه النص دون البعض الآ خر.  .١٠

                                                 

محمد تاجا، المذاهب الفقهية والتعصب المذهبي، ص ١٧٨.  (١)
المصدر نفسه، ص ١٧٩.  (٢)

ــر وانحطـاط  ينظر، العباسي، محمد عيد العباسي، بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفك (٣)
المسلمين، دار الوعي العربي، ص ١٣٥ وما بعدها. 
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المطلب الثالث: موقف  الآ لوسي من التعصب 

بعد الا ستقراء لمسائل فقهية عديدة في تفسير  الآ لوسي يلحظ أن الإ مـام  الآ لوسـي -

رحمه االله   - لم يكن متعصبا للمذهب الحنفي فيرجحه وإن ضعفت حجته ولكنـه آـان يرجـح 

غيره من المذاهب. إذا رأى الحق بجانبه ويخرج عن المذهب الحنفي، ويعلن معارضته له. 

آما لم يلتو  الآ لوسي في عرض حجة الخصم، أو يأتي بها مبتورة مهلهلة، بل آـان 

ــد  يعرضها بدقة وأمانة، وآان يضفي عليها آثيراً من الشروح والتوضيح ولقد مر بنا ما يؤي

ذلك، ونذآر هنا بعض الشواهد. 

فعند تفسيره لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّ قَاتُ يَتَرَبَّ صْنَ بِأَنفُسِهِنَّ  ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلا  يَحِلُّ  لَـهُنَّ  

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّ هُ فِـي أَرْحَامِـهِنَّ  إِنْ آُـنَّ  يُؤْمِـنَّ  بِاللَّ ـهِ وَالْيَـوْمِ الآ خِـرِ وَبُعُولَتُـهُنَّ  أَحَـقُّ  
بِرَدِّ هِنَّ  فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًـا وَلَـهُنَّ  مِثْـلُ الَّ ـذِي عَلَيْـهِنَّ  بِـالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ جَـالِ عَلَيْـهِنَّ  

دَرَجَةٌ وَاللَّ هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"(١). تعرض لمعنى القرء وخلا ف المذاهب فيه. 

قال: والمراد بالقرء في الآ ية عند الشافعي الا نتقال من الطهر إلى الحيض فــي قـول 
ــو المـروي عـن عائشـة وابـن عمـر  قوي له ، أو الطهر المنتقل منه آما في المشهور(٢) وه

وزيد بن ثابت وخلق آثير لا  الحيض واستدلوا على ذلك بمعقول ومنقول، وأما الأ ول: فـهو 

إن المقصود من العدة براءة الرحم من مـاء الـزوج السـابق والمعـروف لـبراءة الرحـم هـو 

الا نتقال إلى الحيض لأ نه يدل على انفتاح فم الرحم فلا  يكون فيه العلوق لأ نه يوجب انسـداد 

فم الرحم عادة دون الحيض فإن الا نتقال من الحيض إلى الطهر يدل على انســداد فـم الرحـم 

وهو مظنة العلوق فإذا جاء بعده الحيض علم عدم انسداده. وأما الثاني: فقوله تعالى: "يَاأَيُّ هَا 
ــدَّ ةَ"(٣). والـلا م للتـأقيت والتخصيـص  النَّ بِيُّ  إِذَا طَلَّ قْتُمُ النِّ سَاءَ فَطَلِّ قُوهُنَّ  لِعِدَّ تِهِنَّ  وَأَحْصُوا الْعِ

بالوقت فيفيد أن مدخولة وقت لما قبله آما في قوله تعالى: "وَنَضَـعُ الْمَوَازِيـنَ الْقِسْـطَ لِيَـوْمِ 
الْقِيَامَةِ فَلا  تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ آَانَ مِثْقَالَ حَبَّ ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَآَفَى بِنَا حَاسِـبِينَ"(٤) 

                                                 

سورة البقرة، آية (٢٢٨).  (١)
مغني المحتاج، ج ٣، ص ٣٨٥، المهذب، ج ٢، ص ١٤٣.  (٢)

سورة الطلا ق، آية (١).  (٣)
سورة الأ نبياء، آية (٤٧).  (٤)
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"أَقِمْ الصَّ لا ةَ لِدُلُوكِ الشَّ مْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّ يْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ  قُرْآنَ الْفَجْرِ آَانَ مَشْـهُودًا"(١) 

ــا أخـرج الشيخـان أن ابـن  فيفيد أن العدة وقت الطلا ق والطلا ق في الحيض غير مشروع لم

ــر عمـر لرسـول االله   صلـى االله    عمر رضي االله   تعالى عنهما طلق زوجته، وهي حائض فذآ

عليه وسلم فتغيظ ثم قال: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطــهر ثـم إن 

شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمـس فتلـك العـدة التـي أمـر االله   تعـالى أن يطلـق لـها 
النساء)(٢). وهو أحد الأ دلة أيضاً على أن العدة بالأ طهار. 

وذهب سادتنا الحنفية إلى أن المراد بالقرء الحيض(٣) وهو المروي عن ابـن عبـاس 

ومجاهد وقتاده والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وجمع غفير وآــون الا نتقـال مـن الطـهر 

إلى الحيــض هـو المعـرف للـبراءة إذا سـلم معـارض بـأن سـيلا ن الـدم هـو السـبب للـبراءة 

المقصود ولا  نسلم أن اعتبار المعرف أولى من اعتبار السبب وليس هــذا مـن المكـابرة فـي 

شئ على أن المهم في مثل هــذه المبـاحث الأ دلـة النقليـة، وفيمـا ذآـروه منـها بحـث لأ ن لا م 

التوقيت لا  نقتضي أن يكون مدخولها ظرفاً لما قبلها ففي الرضــى أن الـلا م فـي نحـو جئتـك 

ــة اضـرب:  لغرة آذا هي المفيدة للا ختصاص الذي هو أصلها والا ختصاص هاهنا على ثلا ث

إما أن يختص الفعل بالزمان بوقوعه فيه نحو آتبته لعــزة آـذا، أو يختـص بـه لوقوعـه بعـد 

نحو لليلة خلت، أو اختص به لوقوعه قبلة نحو لليلة بقيت، فمع الإ طلا ق يكون الا ختصاص 

لوقوعه فيه، ومع قرينه نحو خلت يكون لوقوعه بعدة، ومع قرينة نحو بقيت لوقوعه قبله. 

ــها،  وفيما نحن فيه قرينة تدل على آونه قبلة لأ ن التطليق يكون قبل العدة لا  مقارناً ل

ويؤيده قراءة النبي صلى االله   عليه وسلم في قبل عدتهن ففي (الصحاح) القُبل والقُبُل نقيـض 

ــد قميصـه مـن قبـل ودبـر أي مـن مقدمـة  الدُبر والدُبُر، ووقع السهم بقبل الهدف وبدبره- وق

ــل هـذا الجبـل - أي بسـفحه- فمعنـى (فـي قبـل عدتـهن) فـي مقـدم  ومؤخرة، ويقال أنزل بقب

عدتهن وأمامها - آما يقتضيه ظاهر الأ مثلة، وما ذآر في أن قبل الشيء أوله يرجع إلى هذا 

                                                 

سورة الإ سراء، آية (٧٨).  (١)
رواه مسلم، آتاب الطلا ق، بـاب تحريـم طـلا ق الحـائض بغـير رضاهـا، ج ٢، ص ١٠٩٣، حديـث رقـم  (٢)

 .١٤٧١
المبسوط، ج ٦، ص ١٢-١٣.  (٣)
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أيضاً، وعلى تسليم عدم الرجوع يرجع المقدم على الأ ول وآثرة الا ستعمال والتأييد يحصـل 

بذلك المقدار، والحديث الذي أخرجه الشيخان مسلّم لكن جعله دليلاً  علـى أن - العـدة - هـي 

ــهر، ولا  يقـوم عليـه  الأ طهار غير مسلّم لأ نه موقوف على جعل الإ شارة للحالة التي هي الط
ــى - فـي -  دليل فإن - اللا م في (يطلق لها النساء) اللا م في "لِعِدَّ تِهِنَّ "(١) يجوز أن تكون بمعن

ــض، وأتـت اسـم إشـارة مراعـاة  وأن تكون بمعنى - قبل - فيجوز أن يكون المشار إليه الحي

للخبر آالضمير إذا وقع بين مرجع مذآر وخــبر مؤنـث فـإن الأ ولـى علـى مـا عليـه الأ آـثر 

مراعاة الخبر إذا ما مضى فات، والمعنى فتلك الحيضة العدة التي أمر االله   تعـالى أن يطلـق 

قبلها النساء لا  أن يطلق فيها النساء - آما فهمه ابن عمر وأوقع الطلا ق فيه، وقول الخطابي 

(الإ قراء التي تعتد بها المطلقة الأ طهار (دون الحيض) لأ نه ذآر فتلك العدة) مجاب عنه بأن 

ــهر الثـاني ليصبـح فيـه  ذآره بعد الطهر الأ ول بالجماع لم يكن طلا قها فيه للسنة فيحتاج للط

إيقاع الطلا ق السني، وأن لا  يكون الرجعة لغرض الطلا ق فقط، وأن يكون آالتوبة باستبدال 

ــلا ق فيمسـكها  حاله، وأن يطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسها من سبب الط

ـــا أخرجــه أبــو داود  هـذا مـا يرجـع إليـه، وأمـا الا سـتدلا ل علـى أن القـرء الحيـض فـهو م

والترمذي، وابن ماجة والـدار قطنـي عـن عائشـة أن الرسـول صلـى االله   عليـه وسـلم قـال: 
(طلا ق الأ مة تطليقتان وعدتها حيضتان)(٢) فصــرح بـأن عـدة الأ مـة حيضتـان، ومعلـوم أن 

الفرق بين الحرة والأ مة باعتبار مقدار العدة لا  في جنسها فيلتحق قوله تعالى: (ثلا ثة قروء) 

للإ جمال الكائن بالا شتراك بياناً به وآونه لا  يقاوم ما أخرجه الشيخــان فـي قصـة ابـن عمـر 

رضي االله   تعالى عنه لضعفه لأ ن فيه مظاهراً ولم يعرف له سراه، لا  يخلو عـن بحـث، أمـا 

أولاً : فلما علمت أن ذلك الحديث ليس بنص في المدعي، وأمـا ثانيـاً: فـلأ ن تعليـل تضعيـف 

مظاهر غير ظاهر، فإن ابن عدي أخــرج لـه حديثـاً آخـر ووثقـه ابـن حبـان، وقـال الحـاآم: 

ــا بجـرح فـإذا إن لـم يكـن  ومظاهر شيخ من أهل البصرة ولم يذآره أحد من متقدمي مشايخن

الحديث صحيحاً آان حسناً، ومما يصحــح الحديـث عمـل العلمـاء علـى وفقـه قـال الـترمذي 

                                                 

سورة الطلا ق، آية (١).  (١)
ــاب مـا جـاء أن طـلا ق الأ مـة تطليقتـان، ج ٣، ص ٤٨٨، حديـث رقـم  أخرجه الترمذي، آتاب الطلا ق، ب (٢)
١١٨٢، قال عنه حديث عائشة غريب لا  نعرفه مرفوعا إلا  من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا  نعرف 

له في العلم غير هذا الحديث، ورواه بن ماجه، وأبو داوود، والدار قطني. 
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عقيب روايته: حديث غريب والعمل عليه عند أهــل العلـم مـن أصحـاب الرسـول صلـى االله   

عليه وسلم وغيرهم، وفي الدار قطني قال القاســم وسـالم: عمـل بـه المسـلمون، وقـال مـالك 
شهرة الحديث تغني عن سنده آذا في (الفتح)(١). 

ــراد مـن القـرء الطـهر لـزم إبطـال موجـب  ومن أصحابنا من استدل بأنه لو آان الم

الخـاص أعنـي لفـظ "ثلا ثـة" فإنـه حينئـذ تكـون العـدة طـهرين وبعـض الثـالث فـي الطــلا ق 

المشهور ولا  يخفي أنه آأمثاله في هذا المقام ناشئ من قلة التدبر فيمــا قالـه الإ مـام الشـافعي 

رضي االله   عنه فلـهذا اعـترضوا بـه عليـه لأ نـه إنمـا جعـل القـرء الا نتقـال مـن الطـهر إلـى 

الحيض، أو الطهر المنتقل منه لا  الطهر الفاصل بين الدميـن والا نتقـال المذآـور أو الطـهر 

ــق فيـه أنـه إذا شـرع  المنتقل منه تام على أن آون الثلا ثة اسما لعدد آامل غير مسلم والتحقي

في الثالث ساغ الإ طلا ق ألا  تراهم يقولون هو ابن ثلا ثة ســنين وإن لـم تكمـل الثالثـة، وذلـك 

ــامل، ومـن الشافعيـة مـن  لأ ن الزائد جعل فرداً مجازاً ثم أطلق على المجموع رسم العدد الك

جعل القرء اسما للحيض الذي يحتوشه دمان وجعل إطلا قه على بعض الطهر وآله آإطلا ق 

الماء والعسل قالوا والا شتقاق مرشد إلى معنى الضم والا جتمـاع وهـذا الطـهر يحصـل فيـه 

اجتماع الدم في الرحم وبضعه وآله في الدلا لة على ذلك على السواء وأطالا  الكلا م في ذلك 

والإ مامية وافقوهم فيه واستدلوا عليه برواياتهم عن الأ ئمة والرواية عن على آرم االله   تعالى 

وجهه في هذا الباب مختلفة وبالجملة آلا م الشافعية في هذا المقام قـوي آمـا لا  يخفـى علـى 
من أحاط بأطراف آلا مهم واستقرأ ما قالوه متأمل ما دفعوا به أدله مخالفيهم(٢)  

وهنا نجد أن الإ مام  الآ لوسي قد خالف مذهب الإ مام أبي حنيفة ورجح قول الشافعية 

الذي يقول بأن المقصود بالقرء الطهر فقال: وبالجملة آلا م الشافعية في هذا المقام قوي آما 

لا  يخفى على من أحاط بأطراف آلا مهم واستقرأ ما قالوه وتأمل ما دفعوا به أدلة مخالفيهم. 

وإذا آان  الآ لوسي يخالف المذهب الحنفي لأ نه لا  يرى الحق بجانبه بعد النظـر فـي 

أدلته وأدلة المخالفين له ومناقشته ذلك بأسلوب علمي فإنه أيضاً لم يكن يبني نقده للمخـالفين 

                                                 

ــر،  السيواسي، آمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، (ت، ٦٨١هـ) شرح فتح القدير، ط٢، دار الفك (١)
بيروت، ج ٣، ص ٤٩٣، ويشار إليه فيما بعد ب شرح فتح القدير. 

روح المعاني ج٢ ص ٧١٦- ٧١٩.  (٢)
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له بما يثير حوله الا تهام بالتعصب بل آان يبني نقده على هذا الأ سلوب العلمـي وهـذا مثـال 

ــتَ أَوٍ  يوضح ذلك فعند تفسيره لقوله تعالى "إِنَّ  الصَّ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّ هِ فَمَنْ حَجَّ  الْبَيْ
اعْتَمَرَ فَلا  جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّ وَّ فَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّ عَ خَيْرًا فَإِنَّ  اللَّ هَ شَاآِرٌ عَلِيمٌ"(١). 

عرض لحكم السعي بين الصفا والمروة واختلا ف الفقهاء فيه وقد ذآــر آراء الفقـهاء 

ــة غـيره بأسـلوب علمـي فقـال: وقـد وقـع  وأدلتهم ورجح مذهب الإ مام أبي حنيفة وتناول أدل

ــج والعمـرة لدلا لـة نفـي الجنـاح عليـه قطعـاً  الإ جماع على مشروعية الطواف بينهما في الح
لكنهم اختلفوا في الوجوب، فروي عن أحمد أنـه سـنه(٢) وبـه قـال أنـس وابـن عبـاس وابـن 

الزبير لأ ن نفي الجناح يدل على الجواز والمتبادر منه عدم اللزوم آما في قوله تعالى "فَإِنْ 

طَلَّ قَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّ ا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّ هِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّ هِ يُبَيِّ نُهَا لِقَوْمٍ 
يَعْلَمُونَ"(٣) وليس مباحاً بالا تفاق ولقوله تعالى "من شعائر االله  " فيكون مندوبا، وضعف بأن 

نفي الجناح وأن دل على الجواز المتبادر منه عدم اللزوم إلا  أنه يجامع الوجوب فـلا  يدفعـه 

ولا  ينفعه والمقصود ذلك فلعل هاهنا دليلاً  على الوجوب آما في قوله تعـالى "وَإِذَا ضَرَبْتُـمْ 

ــنَ آَفَـرُوا إِنَّ   فِي الأ رْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ لا ةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّ ذِي
الْكَافِرِينَ آَانُوا لَكُمْ عَدُوًّ ا مُبِينًا"(٤)  

ولعل هذا آقولك لمن عليه صلا ة الظهر مثلاً  وظن أنه لا  يجوز فعلها عند الغـروب 

فسأل عن ذلك: لا  جناح عليك إن صليتهما في هذا الوقت فإنـه جـواب صحيـح ولا  يقتضـي 
نفي وجوب صلا ة الظهر وعن الشافعي ومالك أنّـه رآـن وهـو روايـة عـن الإ مـام أحمـد(٥) 

ــب  واحتجوا بما أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: سئل رسول االله   فقال: "إن االله   تعالى آت
عليكم السعي فاسعوا"(٦) ومذهب إمامنا أبي حنيفة رضي االله   تعـالى عنـه أنـه واجـب يجـبر 

                                                 

(١) سورة البقرة، آية (١٥٨). 
الفروع، ج ٣، ص ٣٨٧.  (٢)
سورة البقرة، آية (٢٣٠).  (٣)

(٤) سورة النساء، آية (١٠١). 
الكافي، ج ١، ص ١٣٥، روضة الطالبين، ج ٣، ص ٩١، آشاف القناع، ج٢، ص ٥٢١.  (٥)

ــم ٦٩٤٤، وأبـن  أخرجه الحاآم في المستدرك من حديث حبيبه بنت أبي تجراة، ج ٤، ص ٧٩، حديث رق (٦)
خزيمة في صحيحة ، ج ٤، ص ٢٣٢، حديث رقم ٢٧٦٤. 
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بالدم(١) لأ ن الآ ية لا  تدل إلا  على نفي الإ ثــم المسـتلزم للجـواز، والرآنيـة لا  تثبـت إلا  بدليـل 

مقطوع به ولم يوجد والحديث إنما يفيد حصول الحكم معلـلاً  ومقـرراً فـي الذهـن، ولا  يـدل 

ــة وهـو ظنـي السـند وإن  على بلوغه غاية الوجوب بحيث يفوت الجواز بفوته لتتحقق الرآني

ــالت: (لعمـري  فرض قطعي الدلا لة فلا  يدل على الفرضية وما روى مسلم عن عائشة أنها ق
ما أتم االله   تعالى حج من لم يسع بيــن الصفـا والمـروة ولا  عمرتـه) (٢) ليـس فيـه دليـل علـى 

الفرضية أيضاً سلمنا لكنه مذهبه لها، والمسألة اجتهادية فلا  تلزم به على أنــه معـارض بمـا 

ــائي أنـه قـال: "أتيـت النبـي بالمزدلفـة فقلـت: يـا  أخرجه الشعبي عن عروة بن مضرس الط

رسول االله   جئت من جبل طي ما ترآت جبلاً  إلا  وقفت عليه فهل لي مـن حـج؟ فقـال" :مـن 

صلى معنا هذه الصلا ة ووقف معنا هذا الموقف، وقد أدرك عرفة قبل ذلك ليلاً  أو نهاراً فقد 
تم حجه وقضي تفثه"(٣). 

فأخبر الرسول بتمام حجه، وليس فيه الســعي بينـهما، ولـو آـان مـن فروضـه لبينـه 

ــعود وأبـي: "أن لا  يطـوف: ولا  تصلـح أن تكـون نـاصرة  للسائل لعلمه بجهله. وقرأ ابن مس

للقول الأ ول لأ نها شاذة لا  عمل بها مع ما يعارضــها ولا حتمـال أن "لا " زائـدة آمـا يقتضيـه 
السياق"(٤). 

وآان  الآ لوسي فوق أنه يناقش مناقشة علميـه ويعـرض حجـة الفقـهاء بدقـة وأمانـة 

وبلا  التواء أو تعصب ويقف بجانب ما يراه حقاً وصوابا. آان فوق هذا آله عف اللســان لـم 

يتطاول على مخالفيه أو يجرحهم، بل آان يترحم عليهم وهذا دأبه في آل مجـال نـاقش فيـه 

وجادل وهذا آله دليل على سعة صدره وعدم تعصبه عليه رحمة االله   تعالى. 

                                                 

الهداية ج ١، ص ١٦٧.  (١)
رواه مسلم، آتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة رآـن لا  يصـح الحـج إلا  بـه، ج ٣، ص  (٢)

٩٢٨، حديث رقم، ١٠١٠٥. 
ــان فـي  أخرجه الحاآم في المستدرك، آتاب المناسك، ج ١، ص ٦٣٥، حديث رقم ١٧٠٢، ورواه أبن حب (٣)

صحيحة، ج ٩، ص ١٦١، حديث رقم ٣٨٥٠، وابن خزيمة والبيهقي وأبو داوود وغيرهم. 
(٤) روح المعاني ج٢ ص ٥٧٩. 
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الفصل الثالث 
تعامل الإ مام  الآ لوسي مع الم سائل الفقهية 

 

المبحث الأ ول: طريقة عرضه لآ راء الفقهاء في المسائل الخلا فية 

المبحث الثاني:  الآ لوسي وطريقة الترجيح 

المطلب الا ول:مدخل الى علم الترجيح 

المطلب الثاني:منهج الإ مام  الآ لوسي في الترجيح 
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المبحث الأ ول: طريقة عرضه لآ راء الفقهاء في المسائل الخلا فية: 

لدى الإ طلا ع على تفسير  الآ لوسي نلحظ أسلوب عرضه لآ راء الفقهاء فـي المسـألة 

ــن ثـم مناقشـاً لتلـك الأ قـوال  الفقهية، إذ أنه يعرض للأ قوال وأدلتها جامعاً شتات المسألة، وم

والأ دلة وذلك على النحو الآ تي: 

يبدأ بذآر قول الأ حناف، وأدلتهم، ووجه الا ستدلا ل. مثـال ذلـك: عنـد تفسـيره لقولـه  أولاً :
ــى الصَّ ـلا ةِ فَاغْسِـلُوا وُجُوهَكُـمْ وَأَيْدِيَكُـمْ إِلَـى الْمَرَافِـقِ  تعالى: "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْـنِ وَإِنْ آُنْتُـمْ جُنُبًـا فَاطَّ ـهَّ رُوا وَإِنْ آُنْتُـمْ مَرْضَـى أَوْ 
ــمْ تَجِـدُوا مَـاءً فَتَيَمَّ مُـوا صَعِيـدًا  عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لا مَسْتُمُ النِّ سَاءَ فَلَ
ــهُ مَـا يُرِيـدُ اللَّ ـهُ لِيَجْعَـلَ عَلَيْكُـمْ مِـنْ حَـرَجٍ وَلَكِـنْ يُرِيـدُ  طَيِّ بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ
ــا وَاتَّ قُـوا  لِيُطَهِّ رَآُمْ...وَاذْآُرُوا نِعْمَةَ اللَّ هِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّ ذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ

اللَّ هَ إِنَّ  اللَّ هَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ دُورِ". (١) 

عرض لمسألة الترتيب فـي الوضـوء فقـال واختلفـوا فـي أن الآ يـة تقتضـي وجـوب 
الترتيب أم لا ؟ فذهب الحنفية(٢)، إلى الثاني لأ ن المذآور فيها الواو وهي لمطلق الجمع على 

الصحيح المعول عليه عندهم.(٣) 

ــي أَيْمَـانِكُمْ وَلَكِـنْ يُؤَاخِذُآُـمْ بِمَـا  وعند تفسيره لقوله تعالى: "لا  يُؤَاخِذُآُمُ اللَّ هُ بِاللَّ غْوِ فِ
عَقَّ دْتُمُ الأ يْمَانَ فَكَفَّ ارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاآِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ آِسْـوَتُهُمْ أَوْ 
ــارَةُ أَيْمَـانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُـمْ وَاحْفَظُـوا أَيْمَـانَكُمْ  تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلا ثَةِ أَيَّ امٍ ذَلِكَ آَفَّ 

آَذَلِكَ يُبَيِّ نُ اللَّ هُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ كُمْ تَشْكُرُون".(٤) 

                                                 

سورة المائدة، آية ( ٦)  (١)
بدائع الصنائع، ج١، ص٢٢.  (٢)

روح المعاني، ج٦، ص٣٤٤.  (٣)
سورة المائدة، آية (٨٩.)  (٤)
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عرض لمسألة هل يشــترط الإ يمـان فـي الرقبـة المحـررة فـي آفـارة اليميـن؟ فقـال: 
"والمراد بتحرير رقبة إعتاق إنسان آيف ما آان".(١) 

وشرط الشافعي عليه الرحمة فيه الإ يمان حملاً  للمطلق هنـا علـى المقيـد فـي آفـارة 
القتل(٢)، وعندنا لا  يحمل لا ختلا ف السبب".(٣) 

وعند تفسيره لقوله تعالى: "وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ  لِلَّ هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ سُولِ 
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّ بِيلِ إِنْ آُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ هِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَــى عَبْدِنَـا 

يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّ هُ عَلَى آُلِّ  شَيْءٍ قَدِيرٌ...".(٤) 

ــد الأ صحـاب(٥)،  عرض لمسألة آيفية تقسيم خمس الغنيمة" فقال: "وآيفية القسمة عن

أنها آانت على عهد رسول االله   صلى االله   عليه وسلم على خمسة أسهم، سهم له عليه الصلا ة 

والسلا م، وسهم للمذآورين من ذوي القربى، وثلا ثة أسهم للأ صناف الباقية، وأما بعد وفاتـه 

عليه الصلا ة والسلا م فسقط سهمه صلى االله   عليه وسلم آما سقط الصفي * بموته صلـى االله   

عليه وسلم لأ نه آان يستحقه برسالته ولا  رسول بعده صلى االله   عليه وسلم، وآذا ســقط سـهم 

ذوي القربى وإنما يعطون بالفقر ويقدم فقراؤهم على فقراء غــيرهم ولا حـق لأ غنيائـهم" لأ ن 
الخلفاء الأ ربعة الراشدين قسموه آذلك وآفى بهم قدوة".(٦) 

وهكذا يلحــظ مـن الأ مثلـة السـابقة أن  الآ لوسـي -رحمـه االله   تعـالى- بـدأ بذآـر رأي 

الحنفيه. 

                                                 

الهداية، ج٢، ص٧٤.  (١)
مغني المحتاج، ج٤، ص٣٢٧.  (٢)

روح المعاني، ج٧، ص٢٠.  (٣)
سورة الأ نفال،آية ( ٤١)  (٤)

ــن ابـن نجيـم الحنفـي، ت ٩٧٠هــ، البحـر الرائـق، ط٢، دار المعرفـة، بـيروت، ج٥،  ابن نجيم، زين الدي (٥)

ص٩٨٥، بدائع الصنائع، ٧، ص١٢٤. 
 *الصفي: هو ما آان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية. 

روح المعاني، ج١٠، ص٢٨٠-٢٨١.  (٦)
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 ٦١

 

عرض أقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها فمثلاً  عند تفسيره لقوله تعالى:  ثانياً:
"وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ".(١) 

عرض لمسألة مقدار فرض المسح على الرأس فقال: "والمفروض في المسح عندنا 
مقدار الناصية، وهو ربــع الـرأس مـن أي جـانب آـان فـوق الأ ذنيـن؛ لمـا روى مسـلم عـن 
ــي حـق  المغيرة أن النبي صلى االله   عليه وسلم: "توضأ فمسح بناصيته"(٢)، والكتاب مجمل ف

الكمية فالتحق بيانا له".(٣) 

والشافعي رضي االله   عنه يمنع ذلك، ويقول: هو مطلق لا  مجمل فإنه لــم يقصـد إلـى 
ــها، بـل إلـى الإ طـلا ق فيسـقط عنـده بـأدنى مـا يطلـق عليـه مسـح  آمية مخصوصة أجمل في
الرأس(٤)، على أن في حديث المغيرة روايتين: على ناصيته وبناصيته، والأ ولى لا  تقتضــي 
استيعاب الناصية لجواز آون ذآرها لدفع توهم أنه مسح على الفـود أو القـذال(٥)، فـلا  يـدل 
على مطلوبكم ولو دل مثل هذا على الا ستيعاب لدل -مسـح علـى الخفيـن- عليـه أيضـاً، ولا  
ــود  قائل به هناك عندنا وعندآم، وإذا رجعنا إلى الثانية آان محل النزاع في الباء آالآ ية،ويع
التبعيض، ومن هنا قال بعضهم: الأ ولى أن يستدل بروايــة أبـي داود عـن أنـس -رضـي االله   
عنه- قال: "رأيت رسول االله   صلى االله   عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامــة قطريـة فـأدخل يـده 
مـن تحـت العمامـة فمسـح مقدمـة رأسـه"(٦)، وسـكت عليـه أبـو داود فـهو حجـه، وظـــاهره 

استيعاب تمام المقدم، وتمام مقدم الرأس هو الرابع المسمى بالناصية، ومثله ما رواه البيهقي 
عن عطاء "أنه صلى االله   عليه وسلم توضــأ محسـر العمامـة ومسـح مقدمـة الـرأس، أو قـال 

                                                 

سورة المائدة،آية( ٦)  (١)
رواه مسلم، آتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ج١، ص٢٣١، حديث رقم ٢٧٤.  (٢)

بدائع الصنائع، ج١، ص٤.  (٣)
المهذب، ج١، ص١٧.  (٤)

الفـود: معظـم شعـر الـرأس ممـا يلـي الآ ذن، القـذال: جمـاع مؤخـر الـرأس، ينظـر المعجـم الوســيط، ص  (٥)

١٣٥٢و ١٣٧٩. 
أخرجه الحاآم في مستدرآه، آتاب الطهارة، حديث رقم ٦٠٣، قال عنه هذا الحديث وإن لم يكن سنده من  (٦)

شرط الكتاب فإن فيه لفظة غريبة وهي انه مسح على بعض الرأس ولم يمسح على عمامته.  
وأبو داود في السنن، باب المسح على العمامة،ج١، ص٣٦، حديث رقم ١٤٦. 
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 ٦٢

 

ناصيته"(١)، فإنه حجة وإن آان مرسلاً  عندنا، وآيف وقد اعتضد بالمتصل؟ بقي شيء وهو 

ــد مـن ضـم الملا زمـة القائلـة لـو جـاز  أن ثبوت الفعل آذلك لا  يستلزم نفي جواز الأ قل فلا  ب
الأ قل لفعله مرة تعليماً للجواز، وقد يمنع بأن الجواز إذا آان مستفاداً من غير الفعل لم يحتج 
إليه فيه، وهنا آذلك نظر إلى الآ ية فإن الباء فيها للتبعيض وهو يفيـد جـواز الأ آـل، فـيرجع 
البحث إلى دلا لة الآ ية، فيقال حينئذ: إن الباء للإ لصاق وهو المعنى المجمع عليه لها بخلا ف 
التبعيض، فإن الكثير من محققي أئمة العربية ينفون آونه معنى مستقلاً  للباء بخــلا ف مـا إذا 
آان في ضمن الإ لصاق، آما فيما نحن فيه، فإن إلصاق الآ لة بالرأس الذي هو المطلـوب لا  
يستوعب الرأس، فإذا ألصق فلم يستوعب خرج عـن العـهدة بذلـك البعـض، وحينئـذ فتعيـن 
الربع، لأ ن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فلزم، وذهب الإ مام مالك(٢)، والإ مام احمد - رضي 

االله   عنهما - (٣)في اظهر الروايات عنه إلى انه يجب استيعاب الرأس بالمسح".(٤) 

وعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: "فَـإِذا لَقِيتُـمْ الَّ ذِيـنَ آَفَـــرُوا فَضَــرْبَ الرِّ قَــابِ حَتَّ ــى إِذَا 
أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ وا الْوَثَاقَ فَإِمَّ ا مَنًّ ا بَعْدُ وَإِمَّ ا فِدَاءً حَتَّ ى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ 
ـــلَّ   اللَّ ـهُ لنتَصَـرَ مِنْـهُمْ وَلَكِـنْ لِيَبْلُـوَ بَعْضَكُـمْ بِبَعْـضٍ وَالَّ ذِيـنَ قُتِلُـوا فِـي سَـبِيلِ اللَّ ـهِ فَلَـنْ يُضِ
أَعْمَالَهُمْ"(٥)، فقد عرض لعدة مسائل منها مسألة المنّ على الأ سرى فقال: "وأما المـنّ علـى 
ــى دار الحـرب مـن غـير شـيء فـلا  يجـوز عنـد أبـي حنيفـة(٦)،  الأ سارى وهو أن يطلقهم إل

ومالك(٧)، وأحمد(٨)، وأجازه الشافعي لأ نه صلى االله   عليه وسلم من على جماعة من أســرى 

ــنده وأبـو داود مـن طريقـه  بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع على ما ذآره ابن إسحاق بس

إلى عائشه رضي االله   عنها لما بعث أهــل مكـة فـداء أسـراهم بعثـت زينـب بنـت رسـول االله   

                                                 

ــم:  رواه البيهقي في السنن الكبرى، آتاب الطهارة، باب ايجاب المسح بالرأس وإن آان متعمماً، حديث رق (١)

٢٨٥، قال عنه هذا مرسل وقد روينا معناه موصولاً . 
الغرناطي، محمد بن احمـد بـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي، ت ٧٤١هــ، القوانيـن الفقهيـة، ج ١، ص ٢٠،  (٢)

ويشار إليه فيما بعد بالقوانين الفقهية، الكافي، ج١، ص٢٢. 
آشاف القناع، ج١، ص٩٨.  (٣)

روح المعاني، ج٦، ص٣٣٣-٣٣٤.  (٤)
سورة محمد، آية ( ٤)  (٥)

الهداية، شرح البداية، ج٢، ص١٤٢، حاشية ابن عابدين، ج٤، ص١٣٩.  (٦)
الكافي، ج١، ص٢٠٨.  (٧)
الدر المختار ص ٣٣٢.  (٨)
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 ٦٣

 

صلى االله   عليه وسلم في نداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقـلا دة آـانت خديجـة رضـي االله   

عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنائه عليها، فلمـا رأى النبـي صلـى االله   عليـه وسـلم 

ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأ صحابه: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي 
لها"(١)، مغتبطين به. 

ورواه الحاآم وصححه وزاد "وآــان النبـي صلـى االله   عليـه وسـلم قـد أخـذ عليـه أن 
يخلي زينب إليه ففعل".(٢) 

ــم  ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلا ة والسلا م: "لو آان المطع
بن عدى حياً ثم آلمني في هؤلا ء النتنى -يعنى أسرى بدر- لترآتهم لـه"(٣)، فإنـه صلـى االله   

ــى ذلـك  عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم، والإ طلا ق عل

التقرير لا  يثبت إلا  وهو جائز شرعاً لمكان العصمة، وآونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه 

لا  ينفي جوازه شرعاً، واستدل أيضاً بالآ ية التي نحن فيها فإن االله   تعالى خبر فيها بين المـن 
والفداء".(٤) 

ــه االله   أراء الفقـهاء، ويعـرض  مما تقدم يظهر لنا بوضوح آيف يورد  الآ لوسي رحم

ــه وقـوة ملكتـه الفقهيـة فـي بيانـه  أدلتهم ويناقشها وهذا يدل على سلا مة منهجه وسعة إطلا ع

للمسائل، وأنه لم يكن مجرد ناقل وحسب. 

ثالثاً: الا قتصار على ذآر الخلا ف بيــن الحنفيـة والشافعيـة فـي المسـألة أحيانـاً فعنـد تفسـيره 
لقوله تعالى: "وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ آَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ نْيَــا 

                                                 

رواه البيهقي في السنن الكبرى، آتاب قسم الفن والغنيمة، باب ما جــاء فـي مفـاداة الرجـال منـهم بالمـال،  (١)

ج٢، ص٣٢٢، حديث رقم ١٢٦٢٨. 
أخرجه الحاآم في مستدرآه، آتاب المغازي والسيد، ج٣، ص٢٥، حديث رقم ٤٣٠٦، قال عنـه صحيـح  (٢)

على شرط مسلم ولم يخرجه. 
رواه البخاري في آتاب الخصومات، باب دعوى الوصي للميت، ج٢، ص٨٥٣، حديث رقم ٢٢٩٠.  (٣)

روح المعاني، ج٢٦، ص٢٧٥.  (٤)
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 ٦٤

 

ــارِ هُـمْ فِيـهَا خـالدون"(١) ، عـرض لمسـألة هـل يحبـط العمـل  وَالآ خِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّ 

بمجرد الردة أم بالموت عليها؟ 

فقال: "واستدل الشافعي(٢)، بالآ ية على أن الردة لا  تحبط الأ عمال حتى يموت عليها 

ــافر" فـائدة  وذلك بناءاً على أنها لو أحبطت مطلقاً لما آان للتقيد بقوله سبحانه "فيمت وهو آ

والقول بأن فائدته أن إحباط جميــع الأ عمـال حتـى لا  يكـون لـه عمـل أصـلا  موقـوف علـى 

ــاط  الموت على الكفر حتى لو مات مؤمناً لا  يحبط إيمانه ولا  عمل يقارنه وذلك لا  ينافي إحب

الأ عمال السابقة على الا رتداد بمجرد الا رتداد مما لا  معنى له لأ ن المــراد مـن الأ عمـال فـي 

ــول  الآ ية الأ عمال السابقة على الا رتداد إذ لا  معنى لحبوط ما لم يفعل فحينئذ لا  يتأتى هذا الق

آما لا  يخفى، وقيل: بناءاً على أنه جعل الموت عليها شرطاً في الإ حباط وعند انتفاء الشرط 

ينتفي المشروط، واعترض بأن الشرط النحوي والتعليقي ليس بهذا المعنى بل غايته السببية 

والملزوميـة وانتفـاء السـبب أو الملـزوم لا  يوجـب انتفـاء المسـبب أو الـلا زم لجـــواز تعــدد 

الأ سباب ولو آان شرطاً بهذا المعنى لم يتصور اختلا ف القول بمفهوم الشرط. 

وذهـب إمامنـا أبـو حنيفـة رضـي االله   تعـالى عنـه إلـى أن مجـــرد الا رتــداد يوجــب 
ـــنْ  الإ حبـاط(٣)، لقولـه تعـالى: "وَمَـنْ يَكْفُـرْ بالأ يمـان  فَقَـدْ حَبِـطَ عَمَلُـهُ وَهُـوَ فِـي الآ خِـرَةِ مِ

الْخَاسِرِينَ"(٤) ، وما استدل به الشافعي ليس صريحاً بالمقصود لأ نه إنما يتم إذا آانت جملة، 

(وأولئك) تذيلاً  معطوفة على الجملة الشرطية، وأما لو آانت معطوفـة علـى الجـزاء وآـان 
مجموع الإ حباط الخلود في النار مرتباً على الموت على الردة فلا  نسلم تماميته".(٥) 

وهكذا يبدو اقتصار  الآ لوسي رحمه االله   تعالى في بعض الأ حيان على ذآــر مذهبـي 

الحنفية والشافعية واضحاً دون ذآر غيرهما من المذاهب، وربما آان السبب في ذلك رواج 

هذين المذهبين في عصره وشهرتهما. 

                                                 

سورة البقرة، آية (٢١٧)  (١)
ــا بعـد، بــ  المليباري، زين الدين بن عبدالعزيز المليباري، فتح المعين، دار الفكر، بيروت، ويشار إليه فيم (٢)

فتح المعين. 
البحر الرائق، ج٥، ١٣٧، بدائع الصنائع، ج٧، ص١٣٦.  (٣)

المائدة، آية ( ٥).  (٤)
روح المعاني، ج٢، ص٦٨٩.  (٥)
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 ٦٥

 

ــنْ  رابعاً: عرضه للخلا ف في المذهب الواحد "أحياناً" فعند تفسيره لقوله تعالى: "وَمَ
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ آَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُــهُمْ فِـي الدُّ نْيَـا وَالآ خِـرَةِ وَأُوْلَئِـكَ 
أَصْحَابُ النَّ ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"(١) ، عرض لمسألة فيمن رجع إلى الإ ســلا م بعـد الـردة هـل 

يرجع له عمله بثوابه أم لا ؟ فقال: "واختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الإ سلا م بعد الردة هل 
يرجع له عمله بثوابه أم لا ؟ فذهب البعض إلى الأ ول فيما عد الصحبة فإنـها ترجـع مجـرده 
عن الثواب، وذهب الجل إلـى الثـاني وأن أعمالـه تعـود بـلا  ثـواب ولا  فـرق بيـن الصحبـة 

وغيرها، ولعل ذلك هو المعتمد في المذهب فافهم".(٢) 

وعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: "فَـإِذا لَقِيتُـمْ الَّ ذِيـنَ آَفَـــرُوا فَضَــرْبَ الرِّ قَــابِ حَتَّ ــى إِذَا 
أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ وا الْوَثَاقَ فَإِمَّ ا مَنًّ ا بَعْدُ وَإِمَّ ا فِدَاءً حَتَّ ى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ 
اللَّ ـهُ لا نتَصَـرَ مِنْـهُمْ وَلَكِـنْ لِيَبْلُـوَ بَعْضَكُـمْ بِبَعْـضٍ وَالَّ ذِيـنَ قُتِلُـوا فِـي سَـبِيلِ اللَّ ـهِ فَلَـنْ يُضِــلَّ  
أَعْمَالَهُمْ"(٣) ، عرض لمسألة مفاداة الأ سرى وذآر الخلا ف بيـن أبـي حنيفـة وصاحبيـه فـي 
ــة(٤)، رضـي االله    المسألة فقال "ولا  يفادي بالا سارى في إحدى الروايتين عن الإ مام أبي حنيف
ــير الكـافر حربـاً علينـا، ودفـع شـر  تعالى عنه لما في ذلك من معاونة الكفرة لأ نه يعود الأ س
حرابته، خير من استنقاذ المسلم لأ نه إذا بقي في أيديهم آان ابتلا ء في حقـه فقـط، والضـرر 
بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين، والرواية الأ خرى عنه أنه يفادى وهــو قـول 
محمد وأبو يوسف والإ مام الشافعي ومالك وأحمد(٥)، إلا  بالنساء فإنه لا  يجوز المفـاداة بـهن 

عندهم.(٦) 

ــمَّ  لَـمْ يَـأْتُوا بِأَرْبَعَـةِ شُـهَدَاءَ  وعند تفسيره لقوله تعالى: "وَالَّ ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا  تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ".(٧)  

                                                 

سورة البقرة، آية (٢١٧).  (١)
روح المعاني، ج٢، ص٦٩٠.  (٢)

سورة محمد، آية ( ٤).  (٣)
المبسوط، ج١٠، ص١٣٨، الهداية، ج٢، ص١٤١.  (٤)

أبو الحسن المالكي، آفاية الطالب، تحقيق: يوسف الشيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر بـيروت، ١٤١٢هــ،  (٥)

ج٢، ص٤، ويشار إليه فيما بعد بـ آفاية الطالب، الأ م، ج٤، ص٢٦٠، آشاف القناع، ج٣، ص٥٤. 
روح المعاني، ج٢٦، ص٢٧٤.  (٦)

سورة النور، آية ( ٤).  (٧)
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 ٦٦

 

عرض لمسألة قذف المجوسي إذا آان متزوجاً بأمه أو ابنتــه ثـم اسـلم ففسـخ النكـاح 

ــه أو ابنتـه ثـم اسـلم ففسـخ النكـاح فقذفـه  هل يحد قاذفه أم لا ؟ فقال: "ولو تزوج مجوسي بأم

مسلم في حال إسلا مه يحد عند أبي حنيفة عليـه الرحمـة بنـاءً علـى مـا يـراه مـن أن أنكحـة 
المجوس لها حكم الصحة(١)، وقال الإ مام لا  يحد بناءً على أن ليس لها حكم الصحة.(٢) 

يتبين لنا مما سبق أسلوب  الآ لوسي في عرضه للخلا ف فـي المذهـب الواحـد وهـذا 

يدل على تمكنه من المذاهب الفقهية حيث انه يعرض لتفاصيل الأ قوال في المذهب نفسه. 

خامساً: الا آتفاء بذآر أقوال الفقهاء في المسألة أحيانا دون تفصيل مع الإ حالة إلى مصادرها 

لمن أراد استيفاء المسألة: 

فعلى سبيل المثال عند تفسيره لقوله تعالى: "يَاأَيُّ ـهَا الَّ ذِيـنَ آمَنُـوا إِذَا نُـودِي لِلصَّ ـلا ةِ 
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِآْرِ اللَّ ــهِ وَذَرُوا الْبَيْـعَ ذَلِكُـمْ خَـيْرٌ لَكُـمْ إِنْ آُنتُـمْ تَعْلَمُـونَ"(٣) ، 

عرض لمسألة العدد الذي تجب فيه الجمعة فقال: "وأجمعـوا علـى اشـترط العـدد فيـها لـهذا 

الخبر "الجمعة حق واجب على آل مسلم في جماعة إلا  أربعة: مملوك، أو امـرأة أو صبـي 
أو مريض"(٤) ، وغيره، وقول القاشاني: تصح بواحد، لا  يعتد به آما في "شــرح المـهذب"، 

لكنهم اختلفوا فــي مقـداره علـى أقـوال أحدهـا: أنـه اثنـان أحدهمـا الإ مـام هـو قـول النخعـي 

والحسن بن صالح وداود. 

الثاني: ثلا ثة أحدهم الإ مام - وحكى عن الا وزاعـي وأبـي ثـور وعـن أبـي يوسـف ومحمـد، 
وحكاه الرافعي وغيره عن قول الشافعي القديم.(٥) 

                                                 

الهداية، ج٢، ص١١٦، حاشية ابن عابدين، ج٤، ص٥٦.  (١)
روح المعاني، ج١٨، ص٣٩٥.  (٢)

سورة الجمعة، آية (٩)  (٣)
ــذا حديـث صحيـح  أخرجه الحاآم في مستدرآه آتاب الجمعة، ج١، ص٤٢٥، حديث رقم ١٠٦٢، وقال ه (٤)

على شرط الشيخين. 
ــان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي، تبييـن الحقـائق، دار الكتـب الإ سـلا مي، القـاهرة،  الزيلعي، فخر الدين عثم (٥)

١٣١٣هـ، ج١، ص٢٢١، ويشار إليه فيما بعد في تبيين الحقائق. 
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الثالث : أربعة أحدهم الإ مام -وبه قال أبو حنيفة(١)، والثوري والليث وحكاه ابن المنذر عـن 

الا وزاعـي وأبـي ثـور واختـاره، وحكـاه فـي شـرح المـهذب عـن محمـد، وحكـــاه صــاحب 

التلخيص قولاً  للشافعي في القديم. 

الرابع: سبعة  حكى عن عكرمة. 

الخامس: تسعة حكى عن ربيعة. 

ـــاه المــاوردي عــن محمــد والزهــري  السـادس:  إثنـا عشـر  فـي روايـة عـن ربيعـة وحك

والا وزاعي. 

السابع: ثلا ثة عشر أحدهم الإ مام حكى عن إسحاق بن راهويه. 

الثامن: عشرون رواه ابن حبيب عن مالك. 

التاسع: ثلا ثون في رواية عن مالك. 

العاشر: أربعون أحدهم الإ مام وبه قال عبيد االله   بن عبداالله   بـن عنبـة، والإ مـام الشـافعي فـي 
الجديد، وهو المشهور عن الإ مام احمد وأحد القولين المرويين عن عمر بن عبدالعزيز.(٢) 

الحادي عشر: خمسون في الرواية الأ خرى عن عمر بن عبدالعزيز. 

الثاني عشر: ثمانون حكاه المازري. 

الثالث عشر: جمع آثير بغير قيد وهو مذهــب مـالك- فقـد أشتـهر انـه قـال: لا  يشـترط عـدد 

ــة تسـكن بـهم قريـة ويقـع بينـهم البيـع، ولا  تنعقـد بالثلا ثـة والأ ربعـة  معين بل تشترط جماع
ــذا المذهـب أرجـح المذاهـب  ونحوهم(٣)، قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" ولعل ه

ــو  من حيث الدليل. يقول  الآ لوسي أرجحها مذهب الإ مام أبي حنيفة، وقد رجح المزني، و ه

من آبار الآ خذين عن الشافعي  وهو اختيار السيوطي، ووجه اختيـاره مـع ذآـر أدلـة اآـثر 

                                                 

الهداية، ج١، ص٨٣، الدر المختار، ص١٠٩.  (١)
الدردير، سيدي احمد الدردير أبو البرآات، الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر- بيروت، ج١،  (٢)

ص٣٧٦، ويشار إليه فيما بعد بالشرح الكبير. 
المهذب، ج١، ص١١٠، آشاف القناع، ج٢، ص٢٨.  (٣)
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 ٦٨

 

الأ قوال بما لها وما عليها مذآور في رسالة له سماها "ضوء الشمعة في عدد الجمعة" ولولا  

مزيـد التطويـل لذآرنـا خلا صتـها ومـن أراد ذلـك فلـيرجع إليـه ليظـهر لـه بنورهـــا حقيقــة 
الحال"(١). 

فمن هذا المثال يظهر بجلا ء اقتصار الإ مام  الآ لوسي على ذآر الأ قوال في المسـألة 

دون إيراد الأ دلة، مع الإ شارة إلى مظانّ هذه الأ قوال والأ دلة. 

ــال بعضـهم أو ومـن النـاس أو قـال  سادساً: ذآر بعض الأ قوال مبهمة النسبة فيقول مثلا : وق

آخرون وغيرها مثال ذلك عند تفسيره لقوله: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ  تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا 

ــدَةً أَوْ مَـا مَلَكَـتْ أَيْمَـانُكُمْ  طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألأَ  تَعْدِلُوا فَوَاحِ
ذَلِكَ أَدْنَى ألأَ  تَعُولُوا".(٢)  

عرض لأ آثر من مسألة فقهية ومنها الا ستدلا ل بالآ ية على أن الزيـادة علـى الوحـدة 

مستحب فقال: 

وقال بعضهم إن فيها إشارة أيضاً إلى استحباب الزيادة على الواحــدة لمـن لـم يخـف 
عدم العدل لأ نه سبحانه قدم الأ مر بالزيادة وعلق أمر الواحدة بخوف عدم العدل".(٣) 

وعند تفسيره لقوله تعالى: "خُذْ مِــنْ أَمْوَالِـهِمْ صَدَقَـةً تُطَـهِّ رُهُمْ وَتُزَآِّ يـهِمْ بِـهَا وَصَـلِّ  
عَلَيْهِمْ إِنَّ  صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّ هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"(٤)، عرض لمسألة الدعاء لمن يتصدق فقال: 

"وقال بعضهم: يجب على الإ مام الدعاء إذا أخذ الصدقة".(٥) 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 

"إِنَّ  رَبَّ كَ يَعْلَمُ أَنَّ كَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّ يْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِــنَ الَّ ذِيـنَ مَعَـكَ 
وَاللَّ هُ يُقَدِّ رُ اللَّ يْلَ وَالنَّ هَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ رَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِــمَ 

                                                 

روح المعاني، ج ٢٨، ص ٤١٢-٤١٣.  (١)
سورة النساء، آية ( ٣).  (٢)

روح المعاني، ج٤، ص٥٥٣.  (٣)
سورة التوبة، آية (١٠٣).  (٤)

روح المعاني، ج١١، ص٢٢.  (٥)
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أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِـي الأ رْضِ يَبْتَغُـونَ مِـنْ فَضْـلِ اللَّ ـهِ وَآخَـرُونَ 
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ هِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ رَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّ لا ةَ وَآتُـوا الزَّ آَـاةَ وَأَقْرِضُـوا اللَّ ـهَ 
قَرْضًـا حَسَـنًا وَمَـا تُقَدِّ مُـوا لأ نْفُسِـكُمْ مِـنْ خَـيْرٍ تَجِـدُوهُ عِنْـدَ اللَّ ـهِ هُـوَ خَـــيْرًا وَأَعْظَــمَ أَجْــرًا 

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّ هَ إِنَّ  اللَّ هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".(١) 

عرض  لحكم التهجد، فقال: 

هذا واعلم انهم اختلفوا في أمر التهجد فعن مقاتل وابن آيسان أنه آان فرضـاً بمكـة 

ــلم فـي  قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ بهن إلا  ما تطوعوا به ورواه البخاري ومس

حديث جابر. وروى الإ مام احمد ومسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه والنسائي عــن سـعد 

ــى االله   عليـه وسـلم  بن هشام قال "قلت لعائشة يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول االله   صل

قال ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي االله   تعالى القرآن قال فهممت أن أقوم ولا  

أسأل أحداً عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول االله   صلـى االله   عليـه 
وسلم فقالت ألست تقرأ "يَاأَيُّ هَا الْمُزَّ مِّ لُ"(٢) قلت بلى قالت: فإن االله   تعالى افــترض قيـام الليـل 

في أول هذه السورة فقام نبي االله   وأصحابه حولاً  وأمسك االله   تعالى خاتمتها أثني عشر شهراً 
في السماء حتى أنزل االله   تعالى في آخر السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعاً"(٣)، وفي 

رواية عنها انه دام ذلك ثمانية أشهر، وعن قتادة دام عاماً أو عامين وعن بعضــهم أنـه آـان 

واجباً وإنما وقع التخيير في المقدار ثم نسخ بعد عشر سنين وآـان الرجـل آمـا قـال الكلبـي 
يقوم حتى يصبح مخافة أن لا  يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين(٤): 

وعند تفسيره لقوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آَبِيرٌ وَمَنَافِعُ 
لِلنَّ اسِ وَإِثْمُهُمَا أَآْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ آَذَلِكَ يُبَيِّ نُ اللَّ هُ لَكُمْ الآ يَاتِ 

لَعَلَّ كُمْ تَتَفَكَّ رُونَ".(٥) 

                                                 

سورة المزمل، آية (٢٠).  (١)
سورة المزمل، آية ( ١)   (٢)

ــا، بـاب جـامع صـلا ة الليـل ومـن نـام عنـه أو حـرص، ج١،  رواه مسلم، آتاب صلا ة المسافرين وقصره (٣)

ص٥١٢، حديث رقم ٧٤٦. 
روح المعاني، ج٢٩، ص١٧٤.  (٤)

سورة البقرة، آية (٢١٩).  (٥)
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ــن قـال هـو حقيقـة  ذآر الخلا ف فيما يطلق على الخمر وأثناء ذلك قال ومن الناس م
في آل مسكر(١)، أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي: "آل مسكر خمر".(٢) 

وعند تفسيره لقوله تعالى:  

"يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  طَلَّ قْتُمُوهُنَّ  مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّ وهُنَّ  فَمَا لَكُمْ 
عَلَيْهِنَّ  مِنْ عِدَّ ةٍ تَعْتَدُّ ونَهَا فَمَتِّ عُوهُنَّ  وَسَرِّ حُوهُنَّ  سَرَاحًا جَمِيلًا".(٣) 

عرض لمسألة هل تجب العدة لمجرد الخلوة؟ فذآـر أراء العلمـاء فـي ذلـك وعندهـا 

ــى السـبب إذ  قال: "ومن الناس من حمل المس في الآ ية على الخلوة إطلا قاً لا سم المسبب عل

المس مسبب عن الخلوة عادة، واعترض بأنه لم يشتهر المس بمعنى الخلــوة ولا  قرينـة فـي 

الكلا م على إرادته منه، وأيضاً يلزم عليـه أنـه لـو طلقـها وقـد وطئـها بحضـرة النـاس عـدم 

ــك بالإ جمـاع،  وجوب العدة لأ نه قد طلقها قبل الخلوة. أجيب عن هذا بأن وجوب العدة في ذل

ــة فيـه بالإ جمـاع مـن بـاب أولـى  وبأن العدة إذا وجبت في الطلا ق بمجرد الخلوة آانت واجب
وآيف لا  تجب به ووجوبها بالخلوة لا حتمال وقوعه فيها لا  لذاتها.(٤)  

وهكـذا يلحـظ أن الإ مـام  الآ لوسـي -رحمـه االله  - قـد سـار علـى طريقـة القدامـى فــي 

الإ بهام، وهذا خلا ف المعهود في طرائق المتأخرين وأساليبهم في التفسير، وعرض المسائل 

الفقهية إذ أنها اآثر وضوحاً وأقل إبهاما". 

أحياناً يخلص مــن الخـلا ف إلـى رأي لنفسـه وقـد يعقـب علـى ذلـك بعبـارات آقولـه  سابعاً:
والحق عندي أو وعندي. 

                                                 

روح المعاني، ج٢، ص٦٩١.  (١)
رواه الشيخان، ولفظه عند البخاري "آل مسكر حرام" آتاب المغازي، باب بعث أبـي موسـى ومعـاذ بـن  (٢)

جبل إلى اليمن، ج٤، ص١٥٧٩، حديث رقم ٤٠٨٧. 
سورة الأ حزاب، آية( ٤٩).  (٣)

روح المعاني، ج٢٢، ص٣١٠.  (٤)
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فعند تفسيره لقوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آَبِيرٌ وَمَنَـافِعُ 
لِلنَّ اسِ وَإِثْمُهُمَا أَآْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ آَذَلِكَ يُبَيِّ نُ اللَّ هُ لَكُمُ الآ يَاتِ 

لَعَلَّ كُمْ تَتَفَكَّ رُونَ".(١) 

عرض لمسألة الشراب المتخذ من غير العنب: 

فقال "وعندي أن الحق الذي لا  ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب 

ــرام -وقليلـه آثـيره- ويحـد  آيف آان وبأي اسم سمي متى آان بحيث يسكر من لم يتعوده ح
شاربه ويقع طلا قه ونجاسته غليظة.(٢) 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 

"إِنَّ  اللَّ هَ وَمَلا ئِكَتَــهُ يُصَلُّ ـونَ عَلَـى النَّ بِـيِّ  يَاأَيُّ ـهَا الَّ ذِيـنَ آمَنُـوا صَلُّ ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ مُوا 
تَسْلِيمًا(٣) 

ــه وسـلم عـن التسـليم وبعـد أن  عرض لمسألة إفراد الصلا ة على النبي صلى االله   علي

ذآر آراء العلماء فــي المسـألة أعقبـها بقولـه ... وعنـدي أن الا سـتدلا ل بالآ يـة علـى آراهـة 

الإ فراد حسبما ســمعت فـي غايـة الضعـف، إذ قصـارى مـا تـدل عليـه أن آـلا  مـن الصـلا ة 

والتسليم مأمور به مطلقاً، ولا  تدل على الأ مر بالإ تيان بهما في زمان واحد آأن يؤتــى بـهما 

ــاً مثـلاً  فقـد امتثـل الأ مـر  مجموعتين معطوفاً أحدهما على الآ خر فمن صلى بكرة وسلم عشي
فإنها نظير قوله تعــالى: "وَأَقِيمُواالصـلا ة وَآتُـوا الزَّ آَـاةَ وَارْآَعُـوا مَـعَ الرَّ اآِعِيـنَ"(٤)، وقولـه 
ــرَةً وَأَصِيـلا "(٥)، إلـى غـير  تعالى: "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا اللَّ هَ ذِآْرًا آَثِيرًا * وَسَبِّ حُوهُ بُكْ

ــهما فـلا  استحسـن العـدول  ذلك من الأ وامر المتعاطفة، نعم درج اآثر السلف على الجمع بين

                                                 

سورة البقرة، آية(٢١٩).  (١)
روح المعاني، ج٢، ص٦٩٣.  (٢)

سورة الأ حزاب،آية ( ٥٦).  (٣)
سورة البقرة، آية (٤٣).  (٤)

سورة الأ حزاب، آية (٤١-٤٢).  (٥)
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عنه مع ما في ذآر السلا م بعد الصلا ة من السلا مة من توهم لا  يكاد يعرض إلا  للأ ذهان آما 
لا  يخفى".(١) 

وآلا م  الآ لوسي هنا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى أنـه آـان فقيـهاً لديـه ملكـة 

ــى رأي خـاص بـه،  الا جتهاد في بعض المسائل، بحيث أنه يستطيع أن يخلص في المسألة إل

ويدلل عليه، ولم يكن مقلداً لغيره في جميع الأ حوال. 

المبحث الثاني:  الآ لوسي وطريقة الترجيح. 

المطلب الأ ول: مدخل إلى علم الترجيح. 

تباينت آراء العلماء في تعريفهم للترجيح، وتوصلوا إلــى تعريـف جـامع مـانع وهـو 

ــل بـه أولـى مـن  تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العم
الآ خر(٢). 

أرآان الترجيح: 

والمقصود بالرآن في بحثنا هذا هو الذي لا  تتحصل حقيقـة الشـيء بدونـه، وإذا مـا 
تأملنا تعريف الترجيح نجد أن أرآانه هي (٣): 

المجتهد الذي يقوم بالترجيح.  .١

الدليل الراجح بغيره وهو الأ قوى.  .٢

                                                 

روح المعاني، ج٢٢، ص٣٥٣-٣٥٤.  (١)
(٢) البخاري، عبد العزيز بن أحمد (٣١٠ه) آشف الأ سرار عن أصول فخر الإ سلا م البزودي ج ٤، ص ٧٧ 

دار الكتاب العربي بيروت ١٩٧٤ ويشار إليه فيما بعد ب آشف الأ سرار، ابن النجار نقي الدين أبو البقاء 
محمد بن أحمد (ت ٩٧٢ه) سرج الكواآب المنــير المسـمى بمختصـر التحديـد أو المختـبر المبتكـر شـرح 
المختصر في أصول الفقه، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ج ٤، ص ٦٠٦ مكتبة العبيكات، الريـاض 
١٩٩٣م، ويشار إليه فيما بعد مختصر التحديد، الحفناوي، محمد إبراهيم محمد التعارض والـترجيح عنـد 

الأ صوليين وأثرها في الفقه الإ سلا مي، ط ٢، ص (٢٨٢) ويشار إليه فيما بعد ب الحفناوي. 
(٣) محمد أبو فارس، أصول الفقه (٢)، ص (٢٤٩). 
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الدليل المرجوح وهو الأ ضعف.  .٣

القرينة التي تقوي أحد الدليلين.  .٤

شروط الترجيح: 

أن يتساوى الدليلا ن في القوة، آأن يكونا خبري آحاد أو متواترين(١).  .١

التسـاوي فـي الثبـوت: فـإن لـم يكونـا متسـاويين مـن حيـث الثبـوت، فـلا  مجــال إذن  .٢

ــاب وخـبر الواحـد إلا   للترجيح بينهما، لعدم التعارض ولذلك فإنه لا  تعارض بين الكت

ــاب  من حيث الدلا لة فهي فيهما ظنية، أما من حيث الثبوت فهما غير متساويين، فالكت

قطعي وخبر الواحد ظني، ومما لا  شك فيه أنه لا  تعارض بين القطعــي والظنـي لأ ن 
الظني ينتفي بالقطعي(٢). 

أن يتفق الدليلا ن المتعارضان في الحكم والوقت والمحل والجهة(٣).  .٣

ـــة للتفــاوت وإلا  فإنــه يمتنــع الــترجيح،  أن يكـون الـترجيح بيـن الأ دلـة وتكـون قابل .٤

ــد الطرفيـن علـى الآ خـر  فالقطعيات لا  ترجيح فيها، لأ ن الترجيح عبارة عن تقوية أح

آي يغلب على الظن صحتــه، والأ خبـار المتواتـرة مقطـوع بـها عليـه فـلا  يفيـد فيـها 
الترجيح شيئاً، ولذا فإن الترجيح يجري فيما هو ظني لأ نه بحاجة إلى تقوية(٤). 

                                                 

(١) التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله   ت (٧٩١ه) شرح التلويح إلـى آشـف حقـائق التنقيـح، 

ط١ تحقيق محمد عدنان درموش ص (٢٢٩) دار أرقم بن أبي الأ رقم بـيروت ١٩٩٨م ويشـار إليـه فيمـا 
بعد (التلويح)، محمد أبو فارس، أصول الفقه الإ سلا مي، ص ٢٥١. 

الشوآاني، محمد بن علي بن محمد الشوآاني، ت (١١٧٣هـ)، إرشاد الفحول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم  (٢)

الأ صول، ط ١، تحقيق أبي حفص سامي بـن العربـي الآ ثـري، ج ٢، ص ١١١٥، مؤسسـة الريـان ودار 
الفضيلة، بيروت، ٢٠٠٠، ويشار إليه فيما بعد ب إرشاد الفحول. 

(٣) التلويـح ص (٢٢٩)، محمـد أبـو النـور زهـير، أصـول الفقـه، ٤ ص ١٦٩ المكتـب الأ زهريـة للـــتراث، 

الأ زهر ٢٠٠٢م ويشار إليه فيما بعد ب أمير عبد العزيز الحفناوي ص (٢٩٦). 
أمير عبد العزيز، أصول الفقه الإ سلا مي ط ١، ح ١، ص ٧٢٤ دار السلا م، الأ زهر ١٩٩٧م، ويشار إليه  (٤)

فيما بعد ب أمير عبد العزيز الحفناوي ص (٢٩٦). 
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ــة التـي تقـوي أحـد الدليليـن وتقدمـه علـى  أن يقوم دليل على الترجيح وهذا هو القرين .٥
الآ خر، وقد تكون نصاً من الكتاب أو حديثاً من السنة أو غير ذلك(١). 

وللترجيح أنواع ثلا ثة وهي (٢): 

الترجيح بين المنقولين آنصين.  .١

الترجيح بين المعقولين آقياسين.  .٢

الترجيح بين منقول ومعقول آنص وقياس.  .٣

ولا  يفوتني أن أذآر أن للترجيح فائدة عظمى تتبلور فــي تقويـة الظـن الصـادر عـن 

ــها لا  تتعـارض لأ ن  إحدى الأ مارتين عند تعارضهما ولذلك لا  يصح الترجيح بين الأ دلة، لأ ن

تعارضهما موقوف على تنافي مدلولا تها، وفــي تعارضـهما ثبـوت مدلولا تـها علـى تنافيـها، 
ولأ ن الأ دلة لا  تقتضي الظن(٣). 

المطلب الثاني: منهج الإ مام  الآ لوسي في الترجيح: 

ــل تفسـير  الآ لوسـي رحمـه االله   فيمـا يتعلـق بـترجيح  من خلا ل الا ستقراء العام لمجم

المسائل الخلا فية الفقهية، يمكن القول بأن الإ مام- رحمه االله  - لم يكــن يعنـي آثـيراً بـالترجيح 

ــن منهجيـة مطـردة فـي هـذا المجـال  وهذا لا  يمنع أنه آان يرجح في بعض المسائل، ولم تك

حتـى نتمكـن مـن تسـجيلها فـي هـذا المقـام، وإنمـا يمكـن أن نلخـص طريقتـه فـي الـــترجيح 

بالنقطتين الآ تيتين: 

                                                 

. التلويح ص (٢٢٩)، بدران أبو العينيــن أدلـة التشريـع المتعارضـة والـترجيح بينـها ص (٦٧) مؤسسـة  (١)

شباب الجامعة ١٩٨٥م ويشار إليه أدلة التشريع. 
(٢) الزاهري، حافظ ثناء االله  ، تسير الأ صول ط ٢، ص ٣١٧ دار ابن حزم، بيروت ١٩٩٧م، ويشار إليه ما 

بعد (تيسير الأ صول)، إلا  بحي الفاضي عضو الملــة والديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد، ت (٧٥٦ه) شـرح 
الفصل على مختصر المنتهى الأ صولي، تحقيــق فـادي نصيـف وطـارق يحيـى، ص (٣٩٣)، دار الكتـب 

العلمية بيروت ٢٠٠٠م ويشار إليه فيما بعد ب شرح العضد 
شرح العضد، ص ٣٩٣.  (٣)
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ــر الدليـل المرجـح مـن: (الكتـاب، السـنه، الإ جمـاع، القيـاس، أقـوال  الترجيح مع ذآ أولاً .

الصحابة). 

الترجيح دون ذآر الدليل المرجح.  ثانياً.

واستخدم ألفاظ ترجيحية متعددة منها قوله (وعندنا، وعندي، والحق الـذي لا  ينبغـي 

ــه، والحـق عنـدي، والصحيـح عنـد أصحابنـا، والمعـول عليـه،  العدول عنه، والذي أميل إلي

والأ شهر المعول عليه، وغيرها). 

وتفصيل ذلك فيما يأتي: الترجيح مع ذآر الدليل المرجح. 

أولا : الترجيح مع ذآر الدليل المرجح: 

الترجيح بالكتاب.  أ.

ــرآن الكريـم هـو المصـدر الأ ول لبيـان الأ حكـام والـترجيح فيمـا  أجمع العلماء أن الق

بينها، ضرورة أنه لا  أحد أعلم بالكلا م من صاحبه. 

ولـم يغفـل  الآ لوسـي- رحمـه االله  - هـذا الأ سـاس عنـد ترجيحـه فـي بعـض المســـائل 

الخلا فية، ومن الأ مثلة على ذلك مـا ذآـره عنـد تفسـيره لقولـه: "وَإِنْ أَرَدْتُـمْ أَنْ تَسْـتَرْضِعُوا 

أَوْلا دَآُمْ فَلا  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّ مْتُمْ مَا آتَيْتُـمْ بِـالْمَعْرُوفِ وَاتَّ قُـوا اللَّ ـهَ وَاعْلَمُـوا أَنَّ  اللَّ ـهَ بِمَـا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"(١). 

عرض لمسألة استرضاع الأ جنبية مع وجود الأ م فقال: "واستدل الشافعية بــالإ طلا ق 

علـى أن للـزوج أن يسـترضع للولـد، ويمنـع الزوجـة مـن الإ رضـاع، وعندنـا أن الأ م أحــق 

برضاع ولدها وأنه ليس للأ ب أن يسـترضع غيرهـا إذا رضيـت أن ترضعـه لقولـه تعـالى: 
(والوالدات يرضعن أولا دهن) وبه يخصص هذا الإ طلا ق(٢). 

                                                 

(١) سورة البقرة، آية (٢٣٣). 
روح المعاني، ج ٢، ص (٧٣٨).  (٢)
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وعند تفسيره لقوله تعالى: "الرِّ جَالُ قَوَّ امُونَ عَلَى النِّ سَاءِ بِمَا فَضَّ لَ اللَّ هُ بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"(١). 

عرض لمسألة هل يجوز فسخ النكاح عند الإ عسار عن النفقة والكسوة أم لا ؟ 

ــه والكسـوة، وهـو  فقال: "واستدل بالآ ية من أجاز فسخ النكاح عند الإ عسار عن النفق

مذهب مالك والشافعي لأ نه إذا خرج عن آونه قواماً عليها، فقد خرج عن الغرض المقصود 

بالنكاح، وعندنا لا  فسخ لقوله تعالى: "وَإِنْ آَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَـرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ قُـوا 
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ آُنتُمْ تَعْلَمُونَ"(٢) (٣). 

ـــرِئَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنصِتُــوا لَعَلَّ كُــمْ  وعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: "وَإِذَا قُ
تُرْحَمُونَ"(٤). 

عرض لمسألة قراءة المأموم في الصلا ة خلف الإ مام، حيث رجح القول بأن المأموم 

لا  يقرأ في الصلا ة سرية آانت أو جهرية وذلك بقوله: "والآ ية دليل لأ بي حنيفة - رضي االله   

عنه- في أن المأموم لا  يقرأ في سريه ولا  جهرية؛ لأ نها تقتضي وجوب الا ستماع عند قراءة 

القرآن في الصلا ة وغيرها؛ وقد قام الدليل في غيرها على جواز الا ستماع وترآه فبقي فيها 

ــد ذلـك أخبـار جمـة  على حالة في الإ نصات للجهر، وآذا في الإ خفاء؛ لعلمنا بأنه يقرأ، ويؤي

منها: ما روي عن أبي هريرة- رضي االله   عنه- قال: قال رسول االله   صلى عليه وسلم- إنمـا 
جعل الإ مام ليؤتم به، فإذا آبر آبروا، وإذا قرأ فأنصتوا"(٥). 

                                                 

(١) سورة النساء، آية (٣٤)  
(٢) سورة البقرة، آية (٢٨٠). 

روح المعاني، ج ٥، ص ٣٣.  (٣)
(٤) سورة الأ عراف، آية (٢٠٤). 

(٥) رواه النسائي في السنن الكبرى ج ١، ص ٣، حديث رقم ٩٩٣ قال أبو عبد الرحمن لا  نعلم أن أحداً تابع 

بن عجلا ن على قوله وإذا قرء فانصتوا وابن حاجة حديث رقم ٨٤٦ والدار قطني في السنن. 
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ــان لـه  ما روي عن جابر رضي االله   عنه- أن النبي صلى االله   عليه وسلم قال: "من آ
إمام فقراءته له قراءة"(١). 

ــى االله   عليـه  وما روي عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأ نصار خلف رسول االله  - صل
وسلم- في الصلا ة فنزلت "وإذ قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"(٢). 

ـــرِئَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنصِتُــوا لَعَلَّ كُــمْ  وعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: "وَإِذَا قُ
تُرْحَمُونَ"(٣). 

ـــذا  عـرض لمسـألة الصـلا ة فـي حـال المسـايفة، فبعـد أن أورد أقـول الفقـهاء فـي ه

المسألة، رجح رأي الشافعية القاضي بوجوب الصلا ة حال المسايفة وإن لـم يمكـن الوقـوف 

فقال: "وأنت تعلم إذا أنصفـت أن ظـاهر الآ يـة صريحـة مـع الشـافعي؛ لسـبق قولـه تعـالى: 
"حَافِظُوا عَلَى الصَّ لَوَاتِ وَالصَّ لا ة الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّ هِ قَانِتِينَ"(٤). 

والدين يســر لا  عسـر، والمقامـات مختلفـة، والميسـور لا  يسـقط بالمعسـور، ومـا لا  
يدرك لا  يترك، فليفهم(٥). 

ــمْ الْعَـادُونَ"(٦). فبعـد أن  وعند تفسيره لقولة تعالى: "فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُ

عرض للخلا ف في حكم الا ستمناء باليد هل ينتظم في قوله تعالى: (وراء ذلك). 

                                                 

رواه ابن ماجه، آتاب إقامة الصلا ة والسنة فيها، بــاب إذا قـرأ الإ مـام فـأنصتوا، ج ١، ص ٢٧٧، حديـث  (١)

رقم ٨٥٠، والدار قطني، باب ذآر قوله عليه السلا م من آان لــه إمـام، ج ١، ص ٣٢٣، وقـال لـم يسـنده 
عن موسى بن أبي حنيفة والحسين بن عماره وهما ضعيفان، ومن طريق آخر عن محمد بن الفضل وقال 

عنه متروك. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٢، ص ١٥٥، حديث رقم ٢٧٦.  (٢)

(٣) سورة البقرة، آية (٢٣٩). 
(٤) سورة البقرة، آية (٢٣٨). 

(٥) روح المعاني ج٢، ص ٧٥٠ 
(٦) سورة المؤمنون، آية (٧). 
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رجح مذهب الجمهور القائل بحرمة الا ستمناء استدلا لاً  بعموم الآ ية حيث قـال: "ولا  

ــى أبلـغ وجـه، ونظـير ذلـك إفـادة  يخفي أن آل ما يدخل في العموم تفيد الآ ية حرمة فعله عل
قولة تعالى: "وَلا  تَقْرَبُوا الزِّ نَى إِنَّ هُ آَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا "(١). حرمة الزنا فافهم(٢). 

ــه تعـالى: "إِنَّ مَـا الصَّ دَقَـاتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاآِينِ وَالْعَـامِلِينَ عَلَيْـهَا  وعند تفسيره لقول
وَالْمُؤَلَّ فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَـبِيلِ اللَّ ـهِ وَاِبْـنِ السَّ ـبِيلِ فَرِيضَـةً مِـنْ اللَّ ـهِ 

وَاللَّ هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"(٣). 

عرض لحكم اقتصار الزآاة على بعض الأ صناف المذآورة في الآ ية ورجــح جـواز 

دفعها للكل أو الا قتصار على بعض الأ صناف قال: "والمشهور أن اللا م للملك عند الشافعية 

ــهم حيـث قـالوا: لا بـد مـن صـرف الزآـاة إلـى جميـع الأ صنـاف إذا  وهو الذي يقتضيه مذهب

وجدت ولا  تصرف إلى صنف واحد مثلا  ولا  إلى أقل من ثلا ثة من آل صنف بل إلى ثلا ثة 

أو أآثر إذا وجد ذلك وعندنا يجوز للمالك أن يدفع الزآاة إلى آل واحد منهم وله أن يقتصــر 

على صنف واحد لأ ن المراد بالآ ية بيان الأ صناف التي يجوز الدفع إليهم لا  تعين الدفع لهم، 

ويدل له قوله تعالى "وإِنْ تُبْدُوا الصَّ دَقَاتِ فَنِعِمَّ ا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ 
ــال  لَكُمْ وَيُكَفِّ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ ئَاتِكُمْ وَاللَّ هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"(٤) وأنه صلى االله   علية وسلم أتاه م

ــارمين  من الصدقة فجعله في صنف واحد وهو المؤلفة قلوبهم ثم أتاه مال آخر فجعله في الغ
فدل ذلك على أنه يجوز الا قتصار على صنف واحد(٥). 

ب. الترجيح بالسنة النبوية 

ــال تعـالى: "وَأَنزَلْنَـا إِلَيْـكَ الذِّ آْـرَ لِتُبَيِّ ـنَ  السنة النبوية شارحة للقرآن وموضحة له، ق
لِلنَّ اسِ مَا نُزِّ لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّ هُمْ يَتَفَكَّ رُونَ"(٦) وهي تـنزل بـالوحي آمـا يـنزل القـرآن، (ألا  إنـي 

                                                 

(١) سورة الإ سراء، آية (٣٢). 
(٢) روح المعاني ج ١٨، ص (٢٩٠- ٢٩١). 

(٣) سورة التوبة، آية (٦٠). 
(٤) سورة البقرة، آية (٢٧١). 

(٥) روح المعاني ج ١٠، ص ٤٤٠. 
(٦) سورة النحل، آية (٤٤) 
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أوتيت القرآن ومثله معه)(١). 

ــها؛  ولذلك اعتمدها  الآ لوسي- رحمه االله  - أصلاً  من أصول الترجيح التي لا  غنى عن

ومن الأ مثلة على ذلك عنده ما يأتي: 

عند تفسيره لقوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آَبِــيرٌ وَمَنَـافِعُ 
لِلنَّ اسِ وَإِثْمُهُمَا أَآْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ آَذَلِكَ يُبَيِّ نُ اللَّ هُ لَكُمْ الآ يَاتِ 

لَعَلَّ كُمْ تَتَفَكَّ رُونَ"(٢). 

 

ــال: وعنـدي أن الحـق الـذي لا   عرض مسألة حكم الشراب المتخذ من غير العنب فق

ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب وآيف آان وبأي اسم سميّ متـى آـان 

بحيث يسكر من لم يتعوّده حرام- وقليله آثيره- ويحد شاربه، ويقع طلا قه، ونجاسته غليظة، 

وفي الصحيحين أنه صلى االله   عليه وسلم ســئل عـن النقيـع- وهـو نبيـذ العسـل- فقـال: "آـل 
شراب أسكر فهو حرام"(٣)، وروى أبو داوود "نهى رسول االله   - صلى االله   علية وسلم - عن 

آل مسكر ومفتر"(٤)، وصح "ما أسكر آثيره فقليله حرام"(٥)، ولقولة - صلى االله   عليه وسلم 

- "ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام"(٦) والأ حاديث متظافرة على ذلك"(١). 

                                                 

ــند ج٤، ص ١٣٠،  (١) رواه أبو داوود في السنن ج ٤، ص ٢٠٠، حدبث رقم (٤٦٠٦) وأبن حنبل في المس

حديث رقم (١٧٢١٣). 
(٢) سورة البقرة، آية (٢١٩). 

ــث رقـم ٢٣٩،  (٣) رواه البخاري، آتاب الوضوء، باب لا  يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر، ج١ ص٩٥، حدي

ومسلم آتاب الا شربة، باب بيانه أن آل مسك خمر وأن آل خمر حرام ج٣ ص٥٨٥، حديث رقم ٢٠٠١. 
رواه أبو داوود في السنن الكبرى، آتاب الأ شربة ج ٩، ص ٣٢٩ حديث رقم ٣٦٨٦ البيـهقي فـي السـنن  (٤)

الكبرى، آتاب الأ شربة ج٨ ص ٢٩٦ حديث رقم ١٧١٧٦. 
أخرجه الحاآم في مستدرآه ج١، ص ٤٦٦ حديث رقم ٥٧٤٨، وابن ماجه آتاب الأ شربة، باب ما اسكر  (٥)

آثيرة ج٢، ص ١١٢٤ حديث رقم ٣٣٩٢، والنســائي فـي السـنن الكـبرى، ج ٣، ص ٣١٦، حديـث رقـم 
٣٣٩٢، وأبو داوود ج ٣، ص ٣٢٧، حديث رقم ٣٦٨١. 

رواه الترمذي، آتاب الأ شربة، باب مـا جـاء مـا أسـكر آثـيرة فقليلـة حـرام، ج٤، ص ٢٩٣ حديـث رقـم  (٦)

ــه وغيرهـا، ج ٤،  ١٨٦٦، وقال عنه هذا حديث حسن، ورواه الدار قطني في السنن الكبرى آتاب الأ شرب
ص ٢٥٥، حديث رقم ٤٨. 
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ــالى: "يَاأَيُّ ـهَا النَّ بِـيُّ  إِذَا جَـاءَكَ الْمُؤْمِنَـاتُ يُبَـايِعْنَكَ عَلَـى أَنْ لا   وعند تفسيره لقوله تع
يُشْرِآْنَ بِاللَّ هِ شَيْئًا وَلا  يَسْرِقْنَ وَلا  يَزْنِينَ وَلا  يَقْتُلْنَ أَوْلا دَهُنَّ  وَلا  يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْـنَ 
ــهِنَّ  وَلا  يَعْصِينَـكَ فِـي مَعْـرُوفٍ فَبَايِعْـهُنَّ  وَاسْـتَغْفِرْ لَـهُنَّ  اللَّ ـهَ إِنَّ  اللَّ ـهَ غَفُـورٌ  أَيْدِيهِنَّ  وَأَرْجُلِ

رَحِيمٌ"(٢). 

عرض للخلا ف في مصافحة النبي - صلى االله   عليـه - للنسـاء حيـن المبايعـة فقـال: 

والأ شهر المعول عليه أن لا  مصافحة، أخرج ابن سعد وابن مردوية عن عمــرو بـن شعيـب 

عن أبيه عن جده قال: آان رسول االله   - صلى االله   عليه وسلم - إذا بايع النساء دعا بقدح من 
ماء فغمس يده فيه ثم يغمسن أيديهن فيه(٣)؛ وآأن هذا بدل المصافحة(٤). 

وعند تفسير قوله تعالى "الزَّ انِيَةُ وَالزَّ انِي فَاجْلِدُوا آُــلَّ  وَاحِـدٍ مِنْـهُمَا مِائَـةَ جَلْـدَةٍ وَلا  
تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّ هِ إِنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَالْيَوْمِ الآ خِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" (٥) عرض لمسألة الذمي الثيب الحر إذا زنى هل يجلد أم يرجــم؟ فرجـح أنـه 

يجلد، فقال: "فلو زنى الذمي الثيب الحر يجلد عندنا، .. ودليلنا ما رواه اســحاق بـن راهوبـه 

ــنده عـن ابـن عمـر عـن النبـي صلـى االله   عليـه وسـلم قـال: "مـن أشـرك بـاالله   فليـس  في مس
بمحصن"(٦)(٧) 

                                                                                                                                              
(١) روح المعاني ج٢، ص ٦٩٣. 

سورة الممتحنة، آية (١٢)   (٢)
لم أقف على هذه الرواية ولا  أعرف لما اقتصر الآ لوسي على هذه الرواية في إثبات عـدم المصافحـة مـع   (٣)

أنه قد ورد فــي الصحيحيـن طريقـة مبايعـة النبـي صلـى االله   عليـه وسـلم وآـان يقـرأ عليـهن قولـه تعـالى 
…(على أن لا  يشرآن) ينظر صحيح البخاري باب مبايعـة النسـاء حديـث رقـم ٦٧٨٧، ٦٧٨٨، ومسـلم 

باب آيفية بيعة النساء حديث رقم ١٨٦٦. 
روح المعاني ج ٢٨ ص ٣٨٢.   (٤)

سورة النور، آية (٢).   (٥)
ــهقي فـي  رواه الدارقطني في السنن آتاب الحدود والديات وغيرها، ج ٣ ص ١٤٧ حديث رقم ١٩٨ والبي  (٦)

ــبرى، آتـاب الحـدود، بـاب مـا يسـتدل بـه علـى طرائـق الإ حسـان، ج ٨ ص ٢١٥ حديـث رقـم  السنن الك
 .١٦٧١٣١

روح المعاني ج ١٨ ص ٣٨٢.   (٧)
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ثم عرض لمسألة الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن، ورجـح رأي الجمـهور 

أنه لا  يجوز الجمع بين الجلد والرجم في الزاني المحصن بقوله "والعمدة في استدلا لهم على 

ذلك أنه - صلى االله   عليه وسـلم - لـم يجمـع بينـهما قطعـا وقـد تضـافرت الطـرق أنـه عليـه 

ــى الأ مـر بـالرجم  الصلا ة والسلا م بعد سؤاله ماعز عن الإ حصان وتلقينه الرجوع لم يزد عل
فقال اذهبوا فارجموه … فقطعنا أنه لم يكن إلا  الرجم فوجب آون الخبر السابق منسوخا(١). 

الترجيح  بالإ جماع  جـ.

يأتي الإ جماع في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة في مصـادر التشريـع الإ سـلا مي 

ولذلك نجد  الآ لوسي قد رجح به في بعض المواطن. 

ــره عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى "وَإِنْ خِفْتُـمْ أَلا  تُقْسِـطُوا فِـي الْيَتَـامَى  ومن ذلك ما ذآ

ــى وَثُلَـاثَ وَرُبَـاعَ فَـإِنْ خِفْتُـمْ أَلا  تَعْدِلُـوا فَوَاحِـدَةً أَوْ مَـا  فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ سَاءِ مَثْنَ
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا  تَعُولُوا" (٢). 

عرض لمسألة الزواج بأآثر من أربع نسوة، ورجح حرمة الزيادة على أربــع نسـوةٍ 
بقوله: "وأقوى الأ مرين المعتمد عليها(٣) في الحصر الإ جماع، فإنه قد وقع وانقضــى عصـر 

المجمعين قبل ظهور المخالف، ولا  يشترط في الإ جماع اتفاق آل الأ مة من لدن بعثته عليـه 
الصلا ة والسلا م إلى قيام الساعة(٤). 

تم عرض لمسألة حكم النظـر للمخطوبـة قبـل النكـاح ورجـح الحـل ليـس للآ يـة بـل 

ــه صلـى االله    بالسنة والإ جماع، فقال "وهذا الحل ثبت في غير ما حديث وفي صحيح مسلم أن

                                                 

ــها بكتـاب االله   تعـالى، ورحمتـها  الخبر ما روى عن علي رضي االله   قال: حين جلد شرامه ثم رجمها: جلدت  (١)

ــي السـمتدرك، آتـاب الحـدود، ج ٤ ص٤٠٥، حديـث  بسنة رسوله صلى االله   عليه وسلم، أخرجه الحاآم ف
ــح الأ سـناد ولـم يخرجـاه والبيـهقي فـي السـنن الكـبرى ج ٨، ص ٢٢٠  رقم ٨٦-٨ وقال هذا حديث صحي

حديث رقم ١٦٧٣٩. 
سورة النساء، آية (٣).   (٢)

المراد بالأ مرين هما السنه (امسك أربعاً وفارق سـائرهن). أخرجـه الحـاآم فـي المسـتدرك آتـاب النكـاح   (٣)

حديث رقم ٢٧٨١ والإ جماع. 
روح المعاني ج ٤ ص ٥٤٨.  (٤)
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عليه وسلم قال للمتزوج امرأة من الأ نصار: "أنظرت إليــها؟ قـال: لا ، قـال: فـاذهب وانظـر 
إليها فإن في أعين الأ نصار شيئا"(١) وهو مذهب جماهير العلماء، وحكى عـن قـوم آراهتـه 

وهم محجوجون بالحديث والإ جماع على جواز النظر للحاجة(٢). 

الترجيح بالقياس  د.

ــه عنـد تفسـير قولـه تعـالى: "إِنَّ  اللَّ ـهَ وَمَلا ئِكَتَـهُ  مما ورد من ذلك عند  الآ لوسي قول
يُصَلُّ ونَ عَلَى النَّ بِيِّ  يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا صَلُّ وا عَلَيْهِ وَسَلِّ مُوا تَسْلِيمًا"(٣). 

عرض لمسألة حكم إفراد التسليم عن الصلا ة على النبـي - صلـى االله   عليـه وسـلم - 

فبعد أن ذآر الخلا ف في المسألة، رجح عدم آراهـة الإ فـراد فقـال: "وعنـدي أن الا سـتدلا ل 

بالآ ية على آراهة الأ فراد حسبما سمعت في غاية الضعف؛ إذ قصارى ما تدل عليه أن آلاً ً 

من الصلا ة والتسليم مأمور به مطلقا ولا  تدل على الأ مر بالإ تيان بهما في زمـن واحـد آـأن 

ــل  يؤتى بهما مجموعتين معطوف أحدهما على الآ خر، فمن صلى بكرة وسلم عشيا، فقد أمتث
الأ مر فإنها نظير قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّ لا ةَ وَآتُوا الزَّ آَاةَ وَارْآَعُوا مَعَ الرَّ اآِعِينَ" (٤) وقوله 
ــيرًا * وَسَـبِّ حُوهُ بُكْـرَةً وَأَصِـلا " (٥) إلـى غـير  تعالى: "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا اذْآُرُوا اللَّ هَ ذِآْرًا آَثِ

ذلك من الأ وامر المتعاطفة (٦). 

وعند تفسيره لقوله تعالى "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ـا 
ـــكَ حُــدُودُ اللَّ ــهِ  فَمَـنْ لَـمْ يَسْـتَطِعْ فَإِطْعَـامُ سِـتِّ ينَ مِسْـكِينًا ذَلِـكَ لِتُؤْمِنُـوا بِاللَّ ـهِ وَرَسُـولِهِ وَتِلْ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ"(٧). 

                                                 

رواه مسلم آتاب النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج، ج ٢ ص ١٠٤٠ حديث رقم ١٤٢٣.   (١)
روح المعاني ج ٢ ص ٥٥٢.   (٢)

سورة الأ حزاب، آية (٥٦).   (٣)
سورة البقرة، آية (٤٣).   (٤)

سورة الأ حزاب، آية (٤١-٤٢).   (٥)
روح المعاني ج ٢٢، ص ٣٥٣-٣٥٤.   (٦)

سورة المجادلة، آية (٤).   (٧)
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ــارة  عرض مسألة هل تسقط آفارة الظهار بالعجز أم لا ؟ ورجح قول الحنفية أن الكف

لا  تسقط فقال: "والصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا  تسقط بل تستقر في ذمته 
حتى يتمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات آجزاء الصيد وغيره(١). 

الترجيح بأقوال الصحابة والتابعين  هـ.

ــنَّ  مِـنْ  فعند تفسيره لقوله تعالى "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  طَلَّ قْتُمُوهُ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّ وهُنَّ  فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  مِنْ عِدَّ ةٍ تَعْتَدُّ ونَهَا فَمَتِّ عُوهُنَّ  وَسَرِّ حُوهُنَّ  سَرَاحًا جَمِيلا "(٢). 

عرض لمسألة هل يكون الطلا ق قبل العقد أم لا ؟ فقال "الظاهر أن الطلا ق لا  يكــون 

إلا  بعد فلا  يصح طلا ق من لم يعقد عليها وهو قول جمهور من الصحابـة والتـابعين وقـالت 

طائفة آثيرة منهم مالك: يصح ذلك وعنى بطلا ق من لم يعقد عليها قـول الرجـل آـل امـرأة 

ــهي طـالق، وقـد أخـرج جماعـة عـن ابـن عبـاس  أتزوجها فهي طالق أو إن تزوجت فلا نه ف

رضي االله   تعالى عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له: إن ابن مسعود آــان 

ــه  يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائر فقال: أخطأ في هذا وتلا  الآ ية وفي بعض الروايات أن

قال: رحم االله   تعالى أبا عبد الرحمن لو آان آما قال لقال االله   تعالى: "يا أيها الذيــن أمنـوا إذا 
طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ولكن إنما قال: "إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن"(٣)(٤). 

ـــالى "وَإِذَا قُــرِئَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنصِتُــوا لَعَلَّ كُــمْ  وعنـد تفسـيره لقولـه تع
ــي الجمعـة، ورجـح فـرض الإ نصـات  تُرْحَمُونَ"(٥) عرض لمسألة حكم الإ نصات للخطيب ف

قائلا : "وعندنا الإ نصات في الخطبة فرض أخـرج غـير واحـد عـــن مجــاهد أن الآ يــة فــي 
الصلا ة والخطبة يوم الجمعة(٦). 

                                                 

روح المعاني ٣٠٠/٢٨.   (١)
سورة الأ حزاب، آية (٤٩).   (٢)

ــي المسـتدرك، آتـاب الطـلا ق، ج ٢، ص ٢٢٣، حديـث رقـم ٢٨٢١، وقـال هـذا حديـث  أخرجه الحاآم ف  (٣)

صحيح الإ سناد ولم يخرجاه. 
روح المعاني ج ٢٢ ص ٣١١.   (٤)

سورة الأ عراف، آية (٢٠٤).   (٥)
روح المعاني ج ٩ ص ٢٠٣.   (٦)
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ثانيا: الترجيح دون ذآر الدليل المرجح 

وهذه هي الصفة الغالبة على طريقة  الآ لوسي في الترجيح بين المسائل الخلا فية. 

ومن الأ مثلة على ذلك ما يأتي: 

عند تفسيره لقوله تعالى: "ادْعُوا رَبَّ كُمْ تَضَرُّ عًا وَخُفْيَةً إِنَّ هُ لا  يُحِبُّ  الْمُعْتَدِينَ" (١).  أ.

عرض لمسألة حكم من دعا على الغير بسلب الإ يمان أو الموت آـافرا، فرجـح عـدم 
آفر من دعا بذلك قائلا : والمفتى به عدم الكفر(٢). 

ـــمْ تَمَسُّ ــوهُنَّ  أَوْ  عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى "لا  جُنَـاحَ عَلَيْكُـمْ إِنْ طَلَّ قْتُـمْ النِّ سَـاءَ مَـا لَ ب.

تَفْرِضُـوا لَـهُنَّ  فَرِيضَـةً وَمَتِّ عُوهُـنَّ  عَلَـى الْمُوسِـعِ قَـدَرُهُ وَعَلَـى الْمُقْـتِرِ قَـدَرُهُ مَتَاعًـــا 
بِـالْمَعْرُوفِ حَقًّ ـا عَلَـى الْمُحْسِـنِينَ" (٣) عـرض لمسـألة حكـم المتعـة للمطلقــات قبــل 

المساس حيث رجح أنها واجبة في الآ ية مستحبه لسائر المطلقات قال: "وعندنـا هـي 
واجبه للمطلقات في الآ ية مستحبة لسائر المطلقات"(٤). 

ــنَ أَوْلا دَهُـنَّ  حَوْلَيْـنِ آَـامِلَيْنِ لِمَـنْ أَرَادَ أَنْ  عند تفسيره لقوله تعالى "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْ جـ.

يُتِمَّ  الرَّ ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُـودِ لَـهُ رِزْقُـهُنَّ  وَآِسْـوَتُهُنَّ  بِـالْمَعْرُوفِ لا  تُكَلَّ ـفُ نَفْـسٌ إِلاَ  
ــإِنْ أَرَادَا  وُسْعَهَا لا  تُضَارَّ  وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا  مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَ
ـــتَرْضِعُوا  فِصَـالا  عَـنْ تَـرَاضٍ مِنْـهُمَا وَتَشَـاوُرٍ فَـلا  جُنَـاحَ عَلَيْـهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُـمْ أَنْ تَسْ
ــهَ وَاعْلَمُـوا أَنَّ  اللَّ ـهَ  أَوْلا دَآُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّ مْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّ قُوا اللَّ 
ــونَ بَصِـيرٌ" (٥). عـرض لمسـألة اسـتئجار الأ م للرضـاع مـا دام العقـد قائمـا  بِمَا تَعْمَلُ

فرجح عدم جواز ذلك بقوله: "وعندنا لا  يجوز ما دامت في النكاح أو العدة"(٦). 

                                                 

سورة الأ عراف، آية (٥٥).   (١)
روح المعاني ج ٨ ص ٥٢٧.   (٢)

سورة البقرة، آية (٢٣٦).   (٣)
روح المعاني ج ٢ ص ٧٤٥.   (٤)

سورة البقرة، آية (٢٣٣).   (٥)
روح المعاني ج ٢ ص ٧٣٥.   (٦)
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وعند تفسيره لقوله تعالى: "وَإِذَا حُيِّ يتُمْ بِتَحِيَّ ةٍ فَحَيُّ وا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ وهَــا إِنَّ  اللَّ ـهَ  د.
آَانَ عَلَى آُلِّ  شَيْءٍ حَسِيبًا" (١). عرض لمسألة رد الســلا م أثنـاء الا سـتماع للخطيـب، 

فرجح حرمة ذلك بقوله: "وعندنا يحرم الرد آسائر الكلا م بلا  فرق بين قريب وبعيـد 
على الأ صح"(٢). 

ــمْ اللَّ ـهُ بِـاللَّ غْوِ فِـي أَيْمَـانِكُمْ وَلَكِـنْ يُؤَاخِذُآُـمْ بِمَـا  عند تفسيره لقوله تعالى: "لا  يُؤَاخِذُآُ هـ.
عَقَّ دْتُمْ الأ يْمَانَ فَكَفَّ ارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاآِينَ مِـنْ أَوْسَـطِ مَـا تُطْعِمُـونَ أَهْلِيكُـمْ" (٣). 

ــاختلا ف نـوع الطعـام،  عرض لمسألة مقدار الإ طعام في آفارة اليمين، وهل تختلف ب

فرجح الا ختلا ف في المقدار لا ختلا ف النوع، قال: "وعندنا نصف صـاع مـن بـر أو 
صاع من شعير"(٤). 

ــي الرقبـة المعتقـة فـي آفـارة اليميـن أم لا ،  آما عرض لمسألة الإ يمان هل يشترط ف
فرجح عدم الا شتراط بقوله: "وعندنا لا  يحمل المطلق على المقيد لخلا ف السبب"(٥). 

ــا آَثِـيرًا  عند تفسيره لقوله تعالى: "وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّ هِ يَجِدْ فِي الأ رْضِ مُرَاغَمً و.

ــهِ وَرَسُـولِهِ ثُـمَّ  يُدْرِآْـهُ الْمَـوْتُ فَقَـدْ وَقَـعَ  وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّ 
أَجْرُهُ عَلَى اللَّ هِ وَآَانَ اللَّ هُ غَفُورًا رَحِيمًا"(٦). عرض لمسـألة سـهم الغـازي إذا مـات 

في الطريق، فرجح ثبوت الآ جر الأ خروي وليــس لـه سـهم فقـال: "والصحيـحُ ثبـوت 
الآ جر الأ خروي فقط"(٧). 

عند تفسيره  لقوله تعــالى: "يَـا أَيُّ ـهَا الَّ ذِيـنَ آمَنُـوا اتَّ قُـوا اللَّ ـهَ وَابْتَغُـوا إِلَيْـهِ الْوَسِـيلَةَ  ز.
ــونَ" (٨) عـرض لخـلا ف الأ ئمـة فـي اسـتقبال  قـبر -  وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّ كُمْ تُفْلِحُ

                                                 

سورة النساء، آية (٨٦).   (١)
روح المعاني ج ٥ ص ١٣٤.   (٢)

سورة المائدة، آية (٨٩).   (٣)
روح المعاني ج ٧ ص ١٧.   (٤)
روح المعاني ج ٧ ص ٢٠.   (٥)

سورة النساء، آية (١٠٠).   (٦)
روح المعاني ج ٥ ص ١٦٨.   (٧)

سورة المائدة، آية (٣٥).   (٨)
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النبي صلى االله   عليه وسلم-أثناء الدعاء، فرجح استقبال القبر وقــت السـلا م واسـتقبال 

ــار، قـال: "والصحيـح  القبلة وقت الدعاء، وجعل القبر المكرم عن اليمين أو عن اليس

المعول عليه أنه يستقبل وقت السلا م وعند الدعاء تستقبل القبلة ويجعل القبر المكـرم 
عن اليمين أو اليسار(١). 

بعد هذا العرض الموجز لكيفية تعامل  الآ لوسي - رحمة االله   - مـع المسـائل الفقهيـة 

ــرض المسـائل  الخلا فية، وطريقة الترجيح فيما بينها، يخلص إلى أن الإ مام قد عني آثيرا بع

ــترجيح فيمـا بينـها أحيانـا، مشـيرا إلـى أدلـة الـترجيح تـارة ومكتفيـا  وأدلتها ومناقشتها مع ال

بعبارة الترجيح دون ذآر الدليل تارة أخرى. 

                                                 

روح المعاني ج ٦ ص ٤٠٣.   (١)
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الفصل الرابع 
مقارنة بين  رأي الإ مام  الآ لوسي والم درسة الحديثة في بعض الم سائل 

الفقهية 
 

المبحث الأ ول: مسألة الجهاد. 

المبحث الثاني: مسألة الجزية. 

المبحث الثالث: مسألة التيمم للمسافر 

المبحث الرابع: مسألة تعدد الزوجات. 

المبحث الخامس: مسألة الطلا ق. 
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تمهيد 

المقصود بالمدرسة الحديثة في هذا البحث: هي مدرسة التفسير العلمي الحديثة 

المتمثلة بالإ مام محمد عبده وتلا ميذه. 

أما سبب اختيار هذه المسائل فهو مخالفة الإ مام محمد عبده لما عليه جمهور الفقهاء 
في حكم هذه المسائل وخروجه بآراء جديدة نابعة من العصر الذي عاشه، والهدف من هذه 
المقارنة هو بيان وجه الحق، والصواب في هذه المسائل، وليس التجريح أو النقد للشيخ 

محمد عبده، ونحن نعلم ما لهذه المدرسة من الإ يجابيات، ولكن الكمال الله   سبحانه وتعالى. 

وهذه المسائل هي: 

المبحث الأ ول: الجهاد في سبيل االله   تعالى: 

تعريف الجهاد: 

الجهاد لغة بذل الجهد وهو الوسع والطاقة: مأخوذ من الجُهد بالضم، أو المبالغة في 

العمل: مأخوذ من الجَهد بالفتح(١). 

أما اصطلا حاً: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه ولكن المعنى واحد تقريباً. 

ــالى  فقد عرفه المالكية بقولهم: هو قتال مسلم آافراً غير ذي عهد لإ علا ء آلمة االله   تع

أو حضور له، أو دخوله أرضه له"(٢). 

ــه بالمـال والنفـس"(٣)،  وعرفه الحنفية بأنه: الدعاء إلى الدين الحق، وقتال من لم يقبل

                                                 

لسان العرب، ج ٣، ص ١٣٢.  (١)
حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج٤، ص٣.  (٢)

الدر المختار، ٣٢٩، البحر الرائق، ج٥، ص٧٦، السمرقندي، علا ء الدين السمرقندي، ت (٥٣٩هـ)  (٣)
تحفة الفقهاء، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤م، ج ٣، ص ٣١، ويشار إليه فيما بعد ب تحفة 

الفقهاء. 
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ــهِ ذَلِكُـمْ خَـيْرٌ لَكُـمْ  قال تعالى: "انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا  وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

إِنْ آُنتُمْ تَعْلَمُونَ"(١).  

ــنَ الْمُؤْمِنِيـنَ أَنفُسَـهُمْ وَأَمْوَالَـهُمْ بِـأَنَّ  لَـهُمْ  وقال سبحانه وتعالى: "إِنَّ  اللَّ هَ اشْتَرَى مِ

ــاتِلُونَ فِـي سَـبِيلِ اللَّ ـهِ فَيَقْتُلُـونَ وَيُقْتَلُـونَ وَعْـدًا عَلَيْـهِ حَقًّ ـا فِـي التَّ ـوْرَاةِ وَالإ نجِيـلِ  الْجَنَّ ةَ يُقَ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ ـهِ فَاسْـتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُـمْ الَّ ـذِي بَـايَعْتُمْ بِـهِ وَذَلِـكَ هُـوَ الْفَـوْزُ 

الْعَظِيمُ"(٢). 

وعرفه الشافعية فقالوا: "هو القتال في سبيل االله   " (٣). 

وعرفه الحنابلة فقالوا "هو قتال الكفار خاصة" (٤). 

حكم الجهاد: 

ــق عبـادة مـن أجـل  يرى الإ مام  الآ لوسي - رحمه االله    تعالى - أن الجهاد بشكل مطل

إقامة حكم االله   في الأ رض وإرهاب أعداء االله  ، وأنه فرض عين للدفاع عن أرض المسـلمين 

ورد العدوان إن دخل الكفار بلا د المسلمين، وفرض آفاية إن آان الكفار في بلا دهـم، وهـو 

ــى حبـه لـه، واسـتدل علـى ذلـك بقولـه  آثير الإ شادة بعبارة الجهاد والمجاهدين وهذا يدل عل

تعالى: "آُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ آُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَــى أَنْ 

تُحِبُّ وا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ  لَكُمْ وَاللَّ هُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا  تَعْلَمُون"(٥). 

وقوله تعالى "لا  يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَـيْرُ أُوْلِـي الضَّ ـرَرِ وَالْمُجَـاهِدُونَ 

ــهِمْ وَأَنفُسِـهِمْ عَلَـى الْقَـاعِدِينَ  فِي سَبِيلِ اللَّ هِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّ لَ اللَّ هُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِ
دَرَجَةً وَآُلا  وَعَدَ اللَّ هُ الْحُسْنَى وَفَضَّ لَ اللَّ هُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا"(٦). 

                                                 

سورة التوبة، آية (٤١)..  (١)
سورة التوبة، آية (١١١).  (٢)

إعانة الطالبين ج٤ ص١٨٠.  (٣)
آشاف القناع، ج٣، ص٣٢، ابن مفلح الحنبلي، إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، ت (٨٨٤هـ) المبدع  (٤)

في شرح المقنع، ج ٣، ص ٣٠٧، ويشار إليه فيما بعد ب المبدع شرح المقنع. 
سورة البقرة، آية (٢١٦).  (٥)
سورة النساء، آية (٩٥).  (٦)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٩٠

 

فعند تفسيره لقوله تعالى: "آتب عليكم القتال" الآ ية قال أي قتال الكفار، وهو فرض 

عين إن دخلوا بلا دنا، وفرض آفاية إن آانوا ببلا دهم(١). 

والذي ذهب  إليه الإ مام  الآ لوسي رحمه االله   تعالى لا  يخرج عما ذهب إليه جمـهور 

الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. 

ــه البعـض سـقط عـن البـاقين، وإنـه  فهم يرون أن الجهاد أبتدأ فرض آفاية، إذا قام ب

يتعين في بعض الأ حيان(٢) واستدلوا على انه فرض آفاية بمايلي: 

قوله تعالى: "لا  يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّ رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِـي  -١

ـــاهِدِينَ بِأَمْوَالِــهِمْ وَأَنفُسِــهِمْ عَلَــى  سَـبِيلِ اللَّ ـهِ بِأَمْوَالِـهِمْ وَأَنفُسِـهِمْ فَضَّ ـلَ اللَّ ـهُ الْمُجَ
ــاعِدِينَ أَجْـرًا  الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَآُلا  وَعَدَ اللَّ هُ الْحُسْنَى وَفَضَّ لَ اللَّ هُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَ

عَظِيمًا".(٣) 

قالوا فلما وعد االله   تعالى القاعد والمجاهد الحسنى علم أن الخطاب به للجميع على 

سبيل البدلية وأنه يسقط بفعل البعض، ولو آان على الأ عيان لكان القاعد بلا  ضرر 

عاصياً، وقد فاضل االله   تعالى بين المجاهدين والقاعدين ووعد آلا ً الحسنى وهي الجنة 

والعاصي لا  يوعد بها، ولا  بفاضل بين مأجور ومأزور. 

قوله تعالى: "وَمَا آَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا آَافَّ ةً فَلَوْلا  نَفَرَ مِنْ آُـلِّ  فِرْقَـةٍ مِنْـهُمْ طَائِفَـةٌ  -٢

لِيَتَفَقَّ هُوا فِي الدِّ ينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْـهِمْ لَعَلَّ ـهُمْ يَحْـذَرُونَ"(٤)، فلـو آـان 
الجهاد فرض عين لوجب أن ينفذوا جميعاً. 

                                                 

روح المعاني، ج ٢ ص ٦٨٤.  (١)
مختصر خليل ج٢، ص٩٩، بدائع الصنائع، ج٧، ص٩٧. فتح المعين ج٤، ص١٨١-١٨٢، الا قناع ج١،  (٢)
ص١٧٥، الدمياطي، أبو بكر بن السيد محمد الدمياطي، اعانة الطالبين، دار الفكر، بيروت، ، ج٤، 
ص١٨٠، ويشار إليه فيما بعد ب إعانة الطالبين، المبدع شرح المقنع ج٣، ص٣٠٧، المغني، ج١٢، 

ص٤٩١. 
سورة النساء، آية (٩٥).  (٣)

سورة التوبة، آية (١٢٢).  (٤)
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لفعله صلى االله   عليه وسلم حيث آان صلى االله   عليه وسـلم يبعـث السـرايا ويقيـم هـو  -٣

وسائر أصحابه؛ ولو آان فرض عين لما تخلف عنه الرسول صلى االله   عليه وسلم. 

من المعقول: فقالوا إن ما فرض له الجهاد وهو الدعـوة إلـى الإ سـلا م وإعـلا ء الديـن  -٤

الحق ودفع شر الكفر، وقهرهم يحصــل بقيـام البعـض بـه. ولكنهم اختلفوا فيما يتعين 

الجهاد. 

فالحنفية والشافعية يرون أنه يكون فرض عين إذا هجم العدو على بلد للمسلمين، 

على آل واحد من آحاد الأ مة ممن هو قادر عليه"(١). 

واستدلوا على ذلك: 

ــبِيلِ اللَّ ـهِ ذَلِكُـمْ  بقوله تعالى: "انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا  وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَ

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ آُنتُمْ تَعْلَمُونَ"(٢). 

ــانَ لأَ هْـلِ الْمَدِينَـةِ وَمَـنْ حَوْلَـهُمْ مِـنَ الأَ عْـرَابِ أَنْ يَتَخَلَّ فُـوا عَـنْ  وقوله تعالى: "مَا آَ

رَسُولِ اللَّ هِ وَلا  يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ"(٣). 

ولأ ن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت؛ لأ ن السقوط عن الباقين بقيام 

البعض به، فإذا عم النفير لا  يتحقق القيام به إلا  بالكل فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة 

الصلا ة والصيام". 

أما الحنابلة : فيرون أن الجهاد يكون فرض عين في ثلا ثة مواضع هي:(٤). 

ــن عليـه المقـام لقولـه تعـالى:  أولاً : إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان حرم من حضر، وتعي

"يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْآُرُوا اللَّ هَ آَثِيرًا لَعَلَّ كُمْ تُفْلِحُونَ"(٥). 

                                                 

بدائع الصنائع، ج٧، ص٩٧-٩٨، الإ قناع، ج١، ص١٧٥، إعانة الطالبين، ج٤، ص١٨٠.  (١)
سورة التوبة، آية (٤١).  (٢)

سورة التوبة، آية (١٢٠).  (٣)
المغني، بن قدامة، ج١٢، ص٤٩١-٤٩٣.  (٤)

سورة الا نفال، آية (٤٥).  (٥)
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ــمْ الأ دْبَـارَ *  وقوله تعالى: "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّ ذِينَ آَفَرُوا زَحْفًا فَلا  تُوَلُّ وهُ

وَمَنْ يُوَلِّ هِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَ  مُتَحَرِّ فًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّ زًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّ هِ وَمَأْوَاهُ 
جَهَنَّ مُ وَبِئْسَ الْمَصِير"(١). 

ثانياً: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم: 

ثالثاً: إذا استنفر الإ مام قوماً لزمهم النفير معه، لقوله تعالى: "يَاأَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُـوا مَـا لَكُـمْ إِذَا 
قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّ هِ اثَّ اقَلْتُمْ إِلَى الأ رْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّ نْيَــا مِـنْ الآ خِـرَةِ 

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ نْيَا فِي الآ خِرَةِ إِلاَ  قَلِيلٌ"(٢). 

أما الإ مام محمد عبده فيلحظ من آلا مه أن الجـهاد لا  يكـون إلا  لـرد العـدوان، وهـو 

وسيلة لتحصيل الملك والسلطان ويعتقد أن الجهاد لنشــر الديـن اعتـداء علـى الحريـات، لأ ن 

التدين حالة فردية، واستدل على رأيه بقوله تعالى: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ هِ الَّ ذِيــنَ يُقَـاتِلُونَكُمْ 

ولا  تَعْتَدُوا إِنَّ  اللَّ هَ لا  يُحِبُّ  الْمُعْتَدِينَ"(٣). 

ــنَ الرُّ شْـدُ مِـنْ الغَـيِّ  فَمَـنْ يَكْفُـرْ بِالطَّ ـاغُوتِ  وقوله تعالى: "لا  إِآْرَاهَ فِي الدِّ ينِ قَدْ تَبَيَّ 

وَيُؤْمِنْ بِاللَّ هِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا  انفِصَامَ لَهَا وَاللَّ هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"(٤). 

وإليك نص آلا مه في ذلك: "وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعا عن أنفسهم وآفا 

للعدوان عنهم ثم آان الإ فتتاح بعد ذلك من ضرورات الملك"(٥) مع أنه في مواطن أخرى 

آان يحث على الجهاد ويرى بأنه فرض آفاية ويبين فضله. 

وهاهنا يلحظ أن الإ مام  الآ لوسي عليه رحمة االله   لم يخرج عما عليه جمهور الفقهاء 

في حكم الجهاد بينما يلحظ أن الإ مام محمد عبده قد خالف الجمهور في مقصود الجهاد 

                                                 

سورة الا نفعال، آية (١٥)، (١٦).  (١)
سورة التوبة، آية (٣٨)..  (٢)
سورة البقرة، آية (١٩٠).  (٣)
سورة البقرة، آية (٢٥٦).  (٤)

عبده، محمد عبده، الأ عمال الكاملة، ط ١، تحقيق وتقديم محمد عماره، دار الشروق، بيروت، ١٩٩٣، ج  (٥)
٣، ص ٤٧٥، ويرمز له فيما بعد ب الأ عمال الكاملة. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٩٣

 

وغايته فالجهاد عند الجمهور غايته نشر الدعوة وإزالة العراقيل من طريقها أما على رأي 

محمد عبده فهو وسيلة لتحصيل الملك وهذا يتنافى مع روح الشرع ومقاصده. 

لكن يمكن أن يلتمس العذر للإ مام محمد عبده - رحمه االله   - في ماذهب إليه أنه 

أورد هذا الرأي في سياق الرد على دعوى باطلة وهي انتشار الإ سلا م بالسيف وإليك نص 

آلا مه (قال من لم يفهم ما قدمناه، ولم يرد أن يفهمه: إن الإ سلا م لم يطف على قلوب العالم 

بهذه السرعة إلا  بالسيف، فقد فتح المسلمون ديار غيرهم والقرآن بإحدى اليدين والسيف 

بالأ خرى، يعرضون القرآن على المغلوب، فإن لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته. 

سبحانك هذا بهتان عظيم! ما قدمناه من معاملة المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم وما 

تواترة به الأ خبار تواترا صحيحا، لا  يقبل الريبة في جملته، وإن وقع اختلا ف في تفصيله، 

وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعا عن أنفسهم وآفا للعدوان عنهم ثم آان الإ فتتاح بعد ذلك 

من ضرورات الملك، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا  أنهم جاوروهم فكان الجوار 

طريق العلم بالإ سلا م، وآانت الحاجة لصلا ح العقل والعمل داعية الا نتقال إليه ولو آان 

السيف ينشر دينا فقد عمل في الرقاب للإ آراه على الدين والا لزام به مهددا آل أمه لم تقبله 

بالإ بادة والمحو من سطح البسيطة، ومع آثرة الجيوش وآثرة العدد وبلوغ القوة اسمى 

درجة آانت تمكن لها، وابتداء ذلك العمل قبل ظهور الإ سلا م بثلا ثة قرون آاملة لم يبلغ فيها 

السيف من آسب عقائد البشر مبلغ الإ سلا م في أقل من قرن، هذا ولم يكن السيف وحده، بل 

آان الحسام لا  يتقدم خطوة إلا  والدعاة من خلفه يقولون ما يشاءون تحت حمايته، مع غيرة 

تفيض من الأ فئدة وفصاحة تتدفق من الآ لسنة وأموال تخلب ألباب المستضعفين إن في ذلك 

لآ يات للمستيقنين).(١). 

المبحث الثاني: مسألة التيمم للمسافر: 

يرى الإ مام  الآ لوسي عليه رحمة االله   تعالى أن المسافر لا  يجوز له التيمم مع وجــود 

الماء فعند تفسير قوله تعالى: "وَإِنْ آُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَــائِطِ 

                                                 

ينظر نص آلا مه، الأ عمال الكامله، ج ٣، ص ٤٧٥.  (١)
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ــمْ إِنَّ  اللَّ ـهَ  أَوْ لا مَسْتُمْ النِّ سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ مُوا صَعِيدًا طَيِّ بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُ
آَانَ عَفُوًّ ا غَفُورًا"(١)، عرض للخلا ف في أسباب النزول. 

ورجح ما عليه الجمهور في سبب نزول هذه الآ ية حيث قال أنــها نزلـت فـي غـزوة 

ــقطت عـن عائشـة رضـي االله    المريسيع حيث عرس رسول االله   صلى االله   عليه وسلم ليلة فس

عنها قلا دة لأ سماء فلما ارتحلوا ذآرت ذلك لرسول االله   صلى االله   عليه وسـلم فبعـث رجليـن 

في طلبها فنزلوا ينتظرونها، فأصبحوا وليس معهم ماء فأغلظ أبو بكر علــى عائشـة رضـي 

االله   عنها، وقال حبست رسول االله   صلى االله   عليه وسلم والمسلمين على غير ماء فنزلت فلما 

صلوا بالتيمم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول ما أآـثر برآتكـم يـا آل 

أبي بكر -وفي رواية- يرحمك االله   يا عائشة، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا  جعل االله   تعالى فيه 

للمسلمين فرجا"(٢). 

فقال وهذا يدل على أن سبب النزول آان فقد الماء في السفر وهو الظاهر(٣). 

أما الشيخ محمد عبده فيرى جواز التيمم للمسافر مع وجود المـاء، وهـذا آمـا أشـار 

إليه هو الظاهر من لفظ الآ ية، أي من غير رجوع إلى سنة ولا  إلى أقوال الفقهاء، فهو يرى 

ــذه السـيد رشيـد  أن النظر في الآ ية مباشرة هو الطريق السليم لأ خذ الأ حكام فقد نقل عنه تلمي

رضا، عند تفسيره لقوله تعالى "وإن آنتم مرضى أو على سفرٍ" فيقول فيها الأ ستاذ المعنـى 

"أن حكم المريض والمسافر إذا أرادا الصلا ة آحكم المحدث حدثاً أصغر أو ملا مس النسـاء 

ولم يجد ماء فعلا  آل هؤلا ء التيمم فقط ثم زعم هذا ما يفهمه القارئ من الآ يــة نفسـها إذا لـم 

يكلف نفسه حملها على مذهــب مـن وراء القـرآن يجعلـها بـالتكلف حجـة منطبقـة عليـه وقـد 

طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيرا فلم أجد فيها غناء، ولا  رأيت قولا  فيها يسلم من 

التكلف ثم رجعت إلى المصحف وحده فوجدت المعنى واضحا جليا"(٤). 

                                                 

سورة النساء، آية (٤٣).  (١)
رواه البخاري آتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماءً ولا  تراب، حديث رقم ٣٢٩ ولفظه (فواالله   ما نزل بكِ أمرُ  (٢)

تكرهينه إلا  جعل االله   ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً). 
روح المعاني، ج٥، ص٥٥.  (٣)

رشيد رضا، محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، ط ٢، دار الفكر، بيروت ج  (٤)
٥ ص ١١٩، ويشار إليه فيما بعد بتفسير المنار. 
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وأوضح من ذلك آلا م الشيخ رشيد رضا - رحمه االله   - في التأآيد على ما ذهب إليه 

ــن المقلديـن نعـم إن الآ يـة واضحـة المعنـى آاملـة  شيخه حيث يقول: "سيقول أدعياء العلم م

البلا غة على الوجه الذي قررتم ولكنها تقتضي عليه أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود 

الماء وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا فكيف يعقل أن يخفـى معناهـا هـذا علـى أولئـك 

ــه. ولنـا أن نقـول  الفقهاء المحققين ويعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهر أرجعوها إلي

لمثل هؤلا ء وآيف يعقل أن يكون أبلغ الكلا م وأسلمه من التكلف والضعف معضلا  مشكــلا ؟ 

ــالترجيح: الطعـن ببلا غـة القـرآن وبيانـه لحملـه علـى آـلا م الفقـهاء، أم  وأي الأ مرين أولى ب

تجويز الخطأ على الفقهاء لأ نهم لم يأخذوا بما دل عليـه ظـاهر الآ يـة مـن غـير تكلـف وهـو 

الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التي منها: قصر الصلا ة وجمعها، وإباحة الفطــر 

في رمضان، فهل يستنكر مع هذا أن يرخص للمسافر في ترك الغسل والوضوء وهما دون 

الصلا ة والصيام في نظر الدين"(١). 

فالإ مام  الآ لوسي عليه رحمة االله   تعالى لم يخرج آعادته في هذه المســألة عمـا عليـه 

جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، فكلهم يقولون بأن المســافر يجـوز 

له التيمم إذا فقد الماء، حكمه في ذلك حكم المقيم، أما مع وجود الماء والقدرة على استعماله 

فلا  يجوز له التيمم(٢). 

ــهور الفقـهاء وأنـه نظـر إلـى  أما الشيخ محمد عبده فيلحظ أنه قد خرج عما عليه جم

ــة، فـهم لـم يتيممـوا  الآ ية دون النظر إلى السنة وفعل الرسول صلى االله   عليه وسلم والصحاب

أثناء السفر إلا  مع عدم وجود الماء، ولم يرد عنهم أنهم تيمموا مع وجــود المـاء وقولـه هـذا 

مدحوض بسبب نزول هذه الآ ية ومعلوم لدى الجميع أن معرفـة سـبب الـنزول مـن الأ مـور 

المهمة التي يتوقف عليها فهم الآ ية، آما أن الآ ية لا  تشهد له بذلك؛ بل هي نص في خلا فه. 

                                                 

تفسير المنار، ج ٥، ص ١٢٠.  (١)
الكـافي، ج١، ص٢٨، مختصـــر خليــل، ج١، ص١٩، الــدر المختــار، ٣٦، المبســوط، ج١، ص١٠٣،  (٢)
المهذب، ج ص، ٣٤، روضة الطــالبين، ج١، ص٩٢، آشـاف القنـاع، ج١، ص١٦٠، الكـافي فـي الفقـه 

الحنبلي، ج١، ص٦٥. 
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المبحث الثالث: مسألة تعدد الزوجات: 

ذهب أصحــاب المذاهـب الفقهيـة الأ ربعةوأتباعـهم إلـى إباحـة تعـدد الزوجـات وأنـه 

ــاً مـن النسـوة، وعـدم جـواز الزيـادة علـى ذلـك، أمـا إذا آـان  يجوز للشخص أن يجمع أربع

الإ نسان غير قادر على النفقة، ويتيقن عدم العدل بين الزوجات فالأ ولى هو الا قتصــار علـى 

واحدة فقط.(١) واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا  تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَـانكِحُوا مَـا طَـابَ لَكُـمْ 

مِنَ النِّ سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا  تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَــانُكُمْ ذَلِـكَ أَدْنَـى 
ألا  تَعُولُوا"(٢). 

ومن السنة: "ما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمــر قـال أسـلم غيـلا ن الثقفـي وعنـده 

عشر نسوة فقال رسول االله   صلى االله   عليه وسلم أمسك أربعاً وفارق سائرهن"(٣). 

ــن نوفـل بيـن المغـيرة، قـال أسـلمت وتحتـي  وما رواه البيهقي في السنن الكبرى، ع

خمس نسوة فسالت النبي صلى االله   عليه وسلم فقال: فارق واحدة وأمسك أربعاً، فعمدت إلى 

أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنه ففارقتها"(٤). 

فقالوا وإذ منع من استدامة زيادة على أربع فالا بتداء أولى. 

والإ مام  الآ لوسي عليه رحمة االله   تعالى ذهب إلى ما ذهب إليه الفقهاء الأ ربعـة وقـد 

عرض لهذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا  تُقْسِطُوا فِــي الْيَتَـامَى فَـانكِحُوا 

                                                 

ــابدين  الكافي، ج١، ص٢٤١، القوانين الفقهية، ج١، ص١٣٩، بداية المبتدي، ج١، ص٥٩، حاشية ابن ع (١)
ج٣، ص٢٨، البحــر الرائــق، ج٣، ص١١٣، مغنــي المحتــاج، ج٣، ص١٨١، تحفــة المحتــــاج، ج٣، 
ص٢٣٤-٢٣٥، المهذب، ج٢، ص٤٥، المبدع شرح المقنع، ج٧، ص٦٧، آشاف القناع، ج٥، ص٨٠. 

سورة النساء، آية (٣).  (٢)
رواه الحاآم في مستدرآه آتاب النكاح، حديث رقم ٢٧٨١، رواه ابن حيان في صحيحه، آتاب  (٣)
النكاح،باب نكاح الكفار، حديث رقم ٤١٥٧، ج٩، ص٤٦٥، ٤٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى، حديث 

رقم ٤١٥٨، ٤١٥٩، ومالك من الموطأ، حديث رقم ١٢١٨. 
البيهقي في السنن الكبرى، آتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أآثر من أربع نسوة، حديث رقـم ١٣٨٣٥،  (٤)

ج٧، ص١٨٤. 
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ــنَ النِّ سَـاءِ مَثْنَـى وَثُـلا ثَ وَرُبَـاعَ فَـإِنْ خِفْتُـمْ أَلا  تَعْدِلُـوا فَوَاحِـدَةً أَوْ مَـا مَلَكَـتْ  مَا طَابَ لَكُمْ مِ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا  تَعُولُوا".(١) 

وقد ذآر آراء العلماء في هذه المسألة ورد على من قال بجواز الجمع بين اآثر من 

أربع نسوة فقال: 

(وقد ذآر الإ مام الرازي شبه المجوزين التزوج بأي عــدد أريـد، وأطـال الكـلا م فـي 

هذا المقام إلا  أنه لم يأت بما يشرح الصدر ويريح الفكر، وذلـك أنـه قـال: (إن قومـاًَ شـذاذاً 

ــالقرآن والخـبر، أمـا القـرآن فقـد تمسـكوا بـهذه  ذهبوا إلى جواز التزوج بأي عدد واحتجوا ب

الآ ية بثلا ثة اوجه: الأ ول: إن قوله سبحانه: "فأنكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ سَـاءِ مَثْنَـى وَثُـلا ثَ 

وَرُبَاعَ" إطلا ق في جميع الإ عداد بدليل أنه لا  عدد إلا  ويصح استثناؤه منه، وحكم الا ســتثناء 
إخراج ما لولا ه لكان داخلاً ، والثاني: أن "مثنى وثـلا ث وربـاع" لا  يصلـح مخصصـا لذلـك 

العموم لأ ن التخصيص بالبعض لا  ينفي ثبوت الحكم في البـاقي، والثـالث: أن الـواو للجمـع 

ــل ثمـاني عشـرة، وأمـا الخـبر  المطلق -فمثنى وثلا ث ورباع- يفيد حل المجموع وهو تسع ب

فمن وجهين: الأ ول: أنه ثبت بالتواتر أنه صلى االله   عليه وسلم مات عن تسع ثم إن االله   تعالى 

ــاني: أن سـنة  أمرنا بإتباعه فقال: "وَاتَّ بِعُوهُ لَعَلَّ كُمْ تَهْتَدُونَ"(٢) وأقل مراتب الأ مر الإ باحة، الث
الرجل طريقته والتزوج بالأ آثر من الأ ربع طريقة الرسول - صلى االله   عليـه وسـلم - فكـان 

ذلك سنة له ثم إنه صلى االله   عليه وسلم قال: "من رغب عــن سـنتي فليـس منـي"(٣) وظـاهر 

ــلا  أقـل مـن أن يثبـت  الحديث  يقتضي توجه الذم على من ترك التزوج بالأ آثر من الأ ربع ف

أصل الجواز، ثم قــال: واعلـم أن معتمـد الفقـهاء فـي إثبـات الحصـر، علـى أمريـن: الأ ول: 

ــه وسـلم: "أمسـك  الخبر، وهو ما روي أن غيلا ن اسلم وتحته عشر نسوة فقال صلى االله   علي

أربعا وفارق سائرهن" وهذا الطريق ضعيف لوجهين الأ ول: أن القـرآن لمـا دل علـى عـدم 

الحصر (فلو اثبتنا الحصر) بهذا الخبر آان ذلك نسخا للقرآن بخبر الواحد، وإنه غير جائز، 

                                                 

سورة النساء، آية (٣).  (١)
سورة الأ عراف، آية (١٥٨).  (٢)

رواه البخاري، آتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ج ٥، ص ١٩٤٩، حديث رقم ٤٧٧٦، ومسلم  (٣)
آتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت، ج ٢، ص ١٠٢٠، حديث رقم ١٤٠١. 
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والثاني: أنه صلى االله   عليه وسلم لعله إنما أمر بإمسـاك أربـع ومفارقـة البواقـي لأ ن الجمـع 

بين الأ ربع و (بين) البواقي غير جائز أما بسب النسب أو بسـبب الرضـاع، وبالجملـة فـهذا 

الا حتمال قائم في هذا الخبر فلا  يمكن نسخ القرآن بمثلـه، والأ مـر الثـاني هـو إجمـاع فقـهاء 

الأ مصار على أنه لا  يجوز الزيادة على الأ ربع وهذا هو المعتمد لكن فيه سؤالين: الأ ول: أن 

ــاني: أن فـي الأ مـة  الإ جماع (لا  يَنسخ ولا  يُنسخ) فكيف يقال: إن الإ جماع نسخ هذه الآ ية، الث

أقواما شذاذاً لا  يقولون بحرمة الزيادة على الأ ربع والإ جماع عند مخالفة الواحد والا ثنيــن لا  

ينعقد، وأجيب عن السؤال الأ ول أن الإ جماع يكشف عن حصول الناسخ في زمــان الرسـول 

صلى االله   عليه وسلم، وعـن الثـاني أن مخـالف هـذا الإ جمـاع مـن أهـل البدعـة فـلا  اعتبـار 

بمخالفته" (فلا  تضر في انعقاد الإ جماع)، ولا  يخفى ما في احتجاج الشذاذ بالآ ية من النظر، 

ويعلم ذلك  من التأمل فيما ذآرنا. أما الا حتجاج بالخبر فليس بشيء أيضـاً لأ ن الا جمـاع قـد 

وقع على أن الزيادة على الأ ربع من خصوصياتـه صلـى االله   عليـه وسـلم ونحـن مـأمورون 

باتباعه والرغبة في سنته عليه الصلا ة، والسلا م في غير ما علم انه مــن الخصوصيـات أمـا 

ــهما الفقـهاء فـي هـذا المقـام ففـي غايـة  فيما علم أنه منها فلا ، وأما الأ مران اللذان اعتمد علي

ــر الأ ول منـهما يـرد عليـه أن قـول الإ مـام فيـه: إن  الإ حكام. والوجه الأ ول في تضعيف الأ م

ــى عـدم الحصـر الـخ ممنـوع، آيـف وقـد تقـدم مـا يفـهم منـه دلا لتـه علـى  القرآن لما دل عل

الحصر؟ وبتقدير عدم دلا لته على الحصر لا  يـدل علـى عـدم الحصـر بـل غايـة الأ مـر أنـه 

ــا  يحتمل الأ مرين الحصر وعدمه، فيكون حينئذ مجملا ، وبيان المجمل بخبر الواحد جائز آم

يبين في الأ صول، وما ذآر في الوجه الثاني من وجهي التضعيف بأنه صلى االله   عليه وسلم 

ــع ومفارقـة البواقـي لا ن الجمـع غـير جـائز أمـا بسـبب النسـب أو  لعله إنما أمر بإمساك أرب

بسبب الرضاع -مما لا  يكاد يقبل مع تنكير أربعا وثبوت "اختر منهن أربعا" آما في بعــض 

الروايـات الصحيحـة فـي حديـث غيـلا ن، وآـذا فـي الحديـث الـذي أخرجـه ابـن أبـي شيبــة 

والنحاس عن قيس بن الحرث الأ سدي انه قــال: أسـلمت وآـان تحتـي ثمـان نسـوة فـأخبرت 

النبي صلى االله   عليه وسلم: فقال: "اختر منهن أربعا  وخل سائرهن ففعلـت" فـإن ذلـك يـدل 

ــام  دلا لة لا  مرية فيها أن المقصود إبقاء أي أربع لا  أربع معينات، فالا حتمال الذي ذآره الإ م

قاعد لا  قائم، ولو اعتبر مثله -قادحا في الدليل- لم يبق دليل على وجه الأ رض، نعم الحديث 

مشكل على ما ذهب إليه الإ مام الأ عظم على ما نقل ابن هبيرة فيمن اسـلم وتحتـه اآـثر مـن 
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ــة واجـدة فـهو   بـاطل وان آـان فـي عقـود  أربع نسوة من أنه آان العقد وقع عليهن في حال

ــه فـي ذلـك الأ ئمـة الثـلا ث وهـو  صـح النكاح في الأ ربع الأ وائل فإنه حينئذ لا  اختيار، وخالف

بحث آخر لسنا بصدده، وأقوى الأ مرين المعتمد عليهما في الحصـر الإ جمـاع فإنـه قـد وقـع 

وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور المخالف، ولا  يشترط في الإ جماع اتفاق آل الأ مة من 

لدن بعثته عليه الصلا ة والسلا م إلى قيام الساعة، آمــا يوهمـه آـلا م الإ مـام الغزالـي، وإلا  لا  

يوجد إجماع أصلا ، وبهذا يستغنى عما ذآره الإ مام الرازي من أن مخالف هذا الإ جماع من 

أهل البدعة فلا  اعتبار بمخالفته، فالحق الذي لا  محيص عنه انه يحرم الزيادة على الأ ربع - 

ــالى عنـه لا  يحـل لمـاء أن يجـري فـي  وبه قال الإ مامية - ورووا عن الصادق رضي االله   تع

أآثر من أربعة أرحام، وشاع عنهم خلا ف ذلك، ولعله قول شاذ عندهم"(١). 

أما الإ مام محمد عبده فقد اخذ هذا الموضوع حيزاً آبيراً في حياته حتى آان يدعو 

له في آل موقع يكون فيه، ورأيه فيه يتحدد في النقاط التالية: 

إن نظـام تعـدد الزوجـات هـو نظـام وليـد ظـروف وعوامـــل اقتصاديــة واجتماعيــة  أ-

وحربية، وليس خاصية للشرق والشرقيين تستعصى على العلا ج والتغيير والإ لغاء. 

إن نشأة تعدد الزوجات قد ارتبطت بوجود الذين امتـازوا باحتكـار الرئاسـة والـثروة  ب-

في هذه المجتمعات، ومن ثم فإنه مرتبط بظروف معلومة، على الناس أن يفكروا في 

تغيير هذه الظروف. 

أن الإ سلا م عندما أباح التعدد قد اشترط لهذه الإ باحة العـدل المطلـق بيـن الزوجـات،  جـ-

فإن ظن الرجل عــدم تحقـق العـدل المطلـق وجـب الا قتصـار علـى الزوجـة الواحـدة 

فالموقف ليس الترغيب في التعدد بل التبغيض له. 

ــدل  جواز منع تعدد الزوجات، لأ ن العدل المطلق شرط لإ باحة التعدد، وتحقق هذا الع د-

مفقود حتماً، ووجود الإ نسان الذي يعدل بين الزوجات المتعددات هو أمـر نـادر ، لا  

يصح أن يقاس عليه التشريع، آما أن التعدد قـد أصبـح مصـدر ضـرر محقـق واقـع 

بالزوجات وأنه يورث العداوة والبغضاء بين الأ بناء والبنات مما يهدد آيان الأ سـرة، 

                                                 

روح المعاني، ج٤، ص٤٤٦-٤٤٩.  (١)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٠٠

 

ولذلك يمنع تعدد الزوجات باستثناء حالة واحدة، هي حالة الضرورة القصــوى، مثـل 

عقم المرأة مع رغبة الزوج في الإ نجاب، فإنه يباح له الزواج بثانية بعــد رفـع الأ مـر 

إلى القضاء الذي يتحقق من أمر الضرورة.. 

فلنسمع ماذا يقول في هذه المسألة فعند تفسيره لقوله تعالى "وَآتُوا الْيَتَـامَى أَمْوَالَـهُمْ 
وَلا  تَتَبَدَّ لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّ يِّ بِ وَلا  تَأْآُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّ هُ آَانَ حُوبًا آَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ 
أَلا  تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ سَاءِ مَثْنَى وَثُلا ثَ وَرُبَـاعَ فَـإِنْ خِفْتُـمْ أَلا  

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا  تَعُولُوا"(١). 

فمن تأمل الآ يتين علم أن إباحة تعـدد الزوجـات فـي الإ سـلا م أمـر مضيـق فيـه أشـد 

التضييق، آأنه ضرورة مـن الضـرورات التـي تبـاح لمحتاجـها بشـرط الثقـة بإقامـة العـدل 

والأ من من الجور، وإذا تأمل المتأمل مـع هـذا التضييـق، مـا يـترتب علـى التعـدد فـي هـذا 

الزمان من المفاسد جزم بأنه لا  يمكن لأ حد أن يربي أمة فشافيها تعدد الزوجات، فإن البيــت 

الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا  تستقيم له حال ولا  يقوم فيه نظــام، بـل يتعـاون الرجـل مـع 

زوجاته على إفساد البيت، آأن آل واحد منهم عدواً للآ خر، ثم يجيء الأ ولا د بعضهم لبعض 

عدو، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأ فراد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأ مة(٢). 

ثم قال والذي يطيل البحث في النصوص القرآنيــة التـي وردت فـي تعـدد الزوجـات 

يجد أنها تحتوي على إباحة وحظرٍ في آن واحـد قـال تعـالى: "َفَـانكِحُوا مَـا طَـابَ لَكُـمْ مِـنَ 

النِّ سَاءِ مَثْنَى وَثُلا ثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا  تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَــتْ أَيْمَـانُكُمْ ذَلِـكَ أَدْنَـى أَلا  
تَعُولُوا"(٣). 

وقوله تعالى: "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّ سَـاءِ وَلَـوْ حَرَصْتُـمْ فَـلا  تَمِيلُـوا آُـلَّ  
ــورًا رَحِيمًـا"(٤)، قـال: "ومـن  الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا آَالْمُعَلَّ قَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّ قُوا فَإِنَّ  اللَّ هَ آَانَ غَفُ
هذه الآ يات يتضح أن الشارع علق وجوب الا آتفـاء بواحـدة علـى مجـرد الخـوف مـن عـدم 

                                                 

سورة النساء، آية(٢-٣)  (١)
الإ سلا م والمرأة، ص١٢٤-١٢٥، تفسير المنار، ج٤، ص٣٤٩.  (٢)

سورة النساء، آية (٣).  (٣)
سورة النساء، آية (١٢٩).  (٤)
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العدل، ثم صرح بأن العدل غير مستطاع فمن ذا الذي يمكنه أن لا  يخاف عدم العدل مع مــا 

ــام بالمحـال؟ أظـن أن  تقرر من أن العدل غير مستطاع؟ وهل لا  يخاف الإ نسان من عدم القي

ــروع فـي عمـل مسـتطاع يخـاف، بـل يعتقـد انـه يعجـز عـن القيـام بـه  آل بشر إذا أراد الش

ــات  والوقوع في ضده، ولو أن ناظراً في الآ يتين  أخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوج

ــل جـاء بمـا يقتضـي الإ باحـة فـي  لما آان حكمه هذا بعيداً عن معناهما، لولا  أن السنة والعم

الجملة. وآأن مجموع الآ يتين قد قضى بتحليل الجمع بين الزوجــات ديانـة، وبـأن االله   تعـالى 

وآل الناس في ذلك إلى ما يجدونه من أنفسهم، فمن بلغت ثقته من نفسه حداً لا  يخـاف معـه 

أن يجور إذا أراد أن يتزوج أآثر من واحدة، أبيح له ذلك بينه وبين االله  ، ومن لم يصــل إلـى 

هذا الحد من الا قتدار والتحفظ من الجور حرم عليه أن يتزوج أآثر من واحدة(١). 

ويقول "إن خير ما يعمل الرجل هو انتقاء زوجة  واحدة، ذلك أدنى أن يقوم بما 

فرض عليه الشرع فيوفى زوجته وأولا ده حقوقهم من النفقة والتربية والمحبة وأقرب إلى 

الوصول إلى سعادته، ولا  يعذر رجل يتزوج أآثر من امرأة، اللهم إلا  فـي حالـة الضـرورة 

ــك  المطلقة، آأن أصيبت امرأته الأ ولى  بمرض لا  يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية، أقول ذل

ولا  أحب أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى حتى في هذه الحال وأمثالها، حيث لا  ذنــب للمـرأة 

فيها،والمروءة تقضي أن يتحمل ما تصاب به امرأته من العلل، آمـا يـرى مـن الواجـب أن 

ــتزوج بثانيـة، إمـا  تتحمل هي ما عساه آأن يصاب به، وآذلك توجد حالة تسوغ للرجل أن ي

مع المحافظة على الأ ولـى إذا رضيـت أو تسـريحها إن شـاءت، وهـي إذا آـانت عـاقراً، لا  

تلد،لأ ن آثيراً من الرجال لا  يتحملون ان ينقطع النسل في عائلتهم. 

أما في غير هذه الأ حوال فــلا  أرى تعـدد الزوجـات إلا  حيلـة شرعيـة لقضـاء شـهوة 

بهيمية، وهو علا مة تدل على فساد الأ خلا ق واختلا ل الحواس وشره في طلب اللذائذ(٢). 

أما في إبطال التعــدد ومنعـه فيقـول وأمـا جـوار إبطـال هـذه العـادة، أي عـادة تعـدد 

الزوجات فلا  ريب فيه للأ سباب التالية (٣): 

                                                 

الأ عمال الكاملة، ج٢، ص٨٥-٨٦.  (١)
الأ عمال الكاملة، ج٢،ص٨٤-٨٥.  (٢)

الإ سلا م والمرأة، ص١١٨-١١٩، الأ عمال الكاملة، ج٢، ص٩٢-٩٣.  (٣)
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ــذا  الشـرط مفقـود حتمـاً، فـإن وجـد فـي  فلأ ن شرط التعدد هو التحقق من العدل، وه أولاً :

ــون فـلا  يصـح أن  يتخـذه قـاعدة، ومتـى غلـب الفسـاد علـى النفـوس،  واحد من الملي

ــدل الرجـال فـي زوجاتـهم جـاز للحـاآم أو للعـالم أن يمنـع  وصار من المرجح ألا  يع

التعدد مطلقاً مراعاة للأ غلب. 

قد غالب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد، وحرمانهم من حقوقهم في النفقة  ثانياً:

والراحة، ولهذا يجوز للحاآم والقائم على الشرع أن يمنع التعدد دفعاً للفساد الغالب. 

قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بيــن الأ ولا د هـو اختـلا ف امهاتـهم، فـإن آـل واحـد  ثالثاً:

ــلا  يبلـغ الأ ولا د أشدهـم إلا  وقـد صـار آـل  منهم يتربى على بغض الآ خر وآراهيته ف

منهم من أشد الأ عداء للآ خر، ويستمر الــنزاع بينـهم إلـى أن يخربـوا بيوتـهم بأيديـهم 

وأيـدي الظـالمين، ولـهذا يجـوز للحـاآم أو لصـاحب الديـن أن يمنـع تعـدد الزوجــات 

والجواري معاً صيانة للبيوت عن الفساد. 

وبالجملة فيجوز الحجر على الأ زواج عموماً أن يتزوجوا غير واحــدة إلا  لضـرورة 

تثبت لدى القاضي، ولا  مانع من ذلك في الدين البتة، وإنما الذي يمنع هو العادة فقط.  

فبعد الا ستقراء يلحظ أن الإ مام محمد عبده يرى منع تعدد الزوجـات آمـا هـو شـائع 
منتشر في المجتمع المصري حيث يرافق التعدد ظلم وعدوان وتشهي وهظم لحقــوق المـرأة 
إلا  في حالة الضرورة القصوى وأنه خرج في هـذا عمـا عليـه جمـهور الفقـهاء، وأنـه بنـى 
حكمه على الواقع الذي تعيشه الأ مة  المصرية المعاصرة له، ويحكم هــذا الواقـع بكتـاب االله   
تعالى، فكتاب االله   هو الحكم وليس العكس وقياس الإ مام غير جائز. والذي دفعــه إلـى القـول 
بهذا الرأي ما آـان يـراه ويعيشـه مـن ممارسـات سـيئة وخاطئـة عنـد أصحـاب التعـدد فـي 

المجتمع الذي آان يعيش فيه (المجتمع المصري). 

ــدد الزوجـات أمـر مبـاح ولا  يجـوز منعـه بشكـل عـام  والحق واالله   تعالى أعلم أن تع
ولكن على الرجل أن يمنع نفسه من التعدد إن تيقن عدم العدل بين الزوجات. 

وأن التعدد قد يكون واجباً على الرجال إذا غلبــة نسـبة النسـاء فـي المجتمـع المسـلم 
على الرجال. وغالبا  ما يكون هذا في ظروف الحرب والجهاد. 
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المبحث الرابع: مسألة الطلا ق: 

تعريف الطلا ق: 

ــل القيـد والإ طـلا ق، ومنـه ناقـة طـالق، أي مرسـله بـلا  قيـد، وأسـير  الطلا ق لغة: ح
مطلق: أي حل قيده وخلى عنه، لكن العــرف خـص الطـلا ق بحـل القيـد المعنـوي وهـو فـي 

المرأة، والا طلا ق في حل القيد الحسي في غير المرأة(١). 

 أما شرعاً: 

ــزوج  فقد عرفه ابن عرفة من  المالكية فقال: الطلا ق صفة حكمية ترفع حلّية متعة ال
بزوجته موجباً تكرارها مرتين للحر ومرة لذي رق.(٢) 

وعرفه الحنفية بقولهم: "رفع قيد النكاح"(٣). 

وعرفه الشافعية بأنه: "حل النكاح بلفظ الطلا ق ونحوه"(٤). 

وعرفه الحنابلة فقالوا: "هو حل قيد النكاح أو بعضه"(٥). 

مشروعيته: 

ــا مـن الكتـاب فلقولـه تعـالى: "الطَّ ـلا قُ  الطلا ق مشروع بالكتاب والسنة والإ جماع أم

مَرَّ تَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا  يَحِلُّ  لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّ ا آتَيْتُمُوهُنَّ  شَيْئًا إِلا  
ــهِ  أَنْ يَخَافَا أَلا  يُقِيمَا حُدُودَ اللَّ هِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا  يُقِيمَا حُدُودَ اللَّ هِ فَلا  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّ هِ فَلا  تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  حُدُودَ اللَّ هِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّ الِمُونَ"(٦). 

                                                 

ينظر آتاب العين، ج ٣، ص ٥٧.  (١)
المغربي، أبو عبداالله   محمد بن عبدالرحمن المغربي، ت٩٥٤هـ، مواهب الجليل، ط٢، ٦م، دار الفكر  (٢)

بيروت، ١٣٩٨هـ، ج٤، ص١٨، ويشار إليه فيما بعد بمواهب الجليل. 
الدر المختار، ٢٠٥، حاشية ابن عابدين، ج٣، ص٢٢٦.  (٣)

مغني المحتاج، ج٣، ٤٧٩.  (٤)
آشاف القناع، ج٥، ص٢٣٢، المبدع في شرح المقنع، ج٧، ص٢٤٩.  (٥)

سورة البقرة، آية (٢٢٩)  (٦)
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ــهَا النَّ بِـيُّ  إِذَا طَلَّ قْتُـمْ النِّ سَـاءَ فَطَلِّ قُوهُـنَّ  لِعِدَّ تِـهِنَّ  وَأَحْصُـوا الْعِـدَّ ةَ  وقوله تعالى: "يَا أَيُّ 
ــنَ إِلا  أَنْ يَـأْتِينَ بِفَاحِشَـةٍ مُبَيِّ نَـةٍ وَتِلْـكَ  وَاتَّ قُوا اللَّ هَ رَبَّ كُمْ لا  تُخْرِجُوهُنَّ  مِنْ بُيُوتِهِنَّ  وَلا  يَخْرُجْ

حُدُودُ اللَّ هِ وَمَنْ يَتَعَدَّ  حُدُودَ اللَّ هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا  تَدْرِي لَعَلَّ  اللَّ هَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"(١). 

ومن السنة فلقوله صلى االله   عليه وسلم: "إنما الطلا ق لمن أخذ بالساق"(٢). 

وقوله صلى االله   عليه وسلم:"أبغض الحلا ل إلى االله   الطلا ق"(٣). 

وأجمـع الفقـهاء علـى جـواز الطـلا ق، والمعقـول يؤيـده، ربمـا فســـدت الحــال بيــن 

الزوجين، فيصير بقاء الزواج مفسدة محضة وضررا مجرداً بإلزام الزوج النفقـة والسـكن، 

ــير فـائدة، فـاقتضى ذلـك شـرع مـا  وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غ

يزيل الزواج لزوال المفسدة الحاصلة منه. 

ــإجراء مقارنـة بيـن رأي الإ مـام  الآ لوسـي رحمـه االله   تعـالى ورأي الشيـخ  وسنقوم ب

الإ مام محمد عبده رحمه االله   فيما يتعلق بالطلا ق في مسائل منها. 

أولاً : حكم الطلا ق: 

ــن قطـع النكـاح الـذي  يرى الإ مام  الآ لوسي أن الأ صل في الطلا ق الحضر لما فيه م

تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإ باحة للحاجة إلى الخلا ص.وهو يرى جواز الطــلا ق 

وأنه من حق الرجل، وأنه لا  يشترط فيه النية إذا آان الطلا ق صريحاً، وأنه يقع سواء آـان 

أمام القاضي أو لم يكن وسواء أحضر الشهود أم لم يحضروا. 

ــــاكٌ بِمَعْـــرُوفٍ أَوْ تَسْـــرِيحٌ  فعنــد تفســيره لقولــه تعــالى: "الطَّ ــلا قُ مَرَّ تَــانِ فَإمْسَ
بِإِحْسَانٍ...."(٤). 

                                                 

سورة الطلا ق، آية (١).  (١)
أخرجه ابن ماجه، آتاب الطلا ق، باب خيار الأ مة إذا أعتنقت حديث رقم ٢٠٨١، والبيهقي في السنن  (٢)

الكبرى، والدارقطني حديث رقم ١٠٣. 
رواه ابن ماجه آتــاب النكـاح، بـاب لا  يحـرم الحـرام الحـلا ل حديـث رقـم، ٢٠٨١، والبيـهقي فـي السـنن  (٣)

الكبرى، آتاب الخلع والطلا ق، باب إباحة الطلا ق حديث رقم ١٤٦٧١. 
سورة البقرة، آية (٢٢٩).  (٤)
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قال: "ولنا أن الأ صل في الطلا ق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت بـه 
المصالح الدينية والدنيوية، والإ باحة للحاجة إلى الخلا ص"(١). 

أما الإ مام محمد عبده رحمه االله   تعــالى فـيرى أن الطـلا ق محظـور فـي نفسـه مبـاح 
للضرورة(٢)، وقد استدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 

فمن الكتاب قوله تعالى: "يَا أَيُّ هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا لا  يَحِلُّ  لَكُمْ أَنْ تَرِثُـوا النِّ سَـاءَ آَرْهًـا لا  
تَعْضُلُوهُنَّ  لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ  إِلا  أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّ نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  بِالْمَعْرُوفِ 

فَإِنْ آَرِهْتُمُوهُنَّ  فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّ هُ فِيهِ خَيْرًا آَثِيرًا"(٣). 

ــنْ أَهْلِـهَا إِنْ  وقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِ
يُرِيدَا إِصْلا حًا يُوَفِّ قْ اللَّ هُ بَيْنَهُمَا إِنَّ  اللَّ هَ آَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"(٤). 

ــا جُنَـاحَ عَلَيْـهِمَا أَنْ  وقوله تعالى: "وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ لْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الْأَنفُسُ الشُّ حَّ  وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّ قُـوا فَـإِنَّ  اللَّ ـهَ 

آَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا"(٥). 

ومن السنة: قوله صلى االله   عليه وسلم: "أبغض الحلا ل إلى االله   الطلا ق"(٦). 

وقوله عليه الصلا ة والسلا م: "لا  تطلقوا النساء إلا  من ريبة، إن االله   لا  يحب الذواقين 

ولا  الذواقات"(٧). 

ــه : "تزوجـوا ولا  تطلقـوا فـإن الطـلا ق  ومن أقوال الصحابة قول علي آرم االله   وجه

يهتز منه العرش"(٨). 

                                                 

روح المعاني، ج٢، ص٧٢٣.  (١)
الأ عمال الكاملة، ج٢، ص١١٦.  (٢)

سورة النساء، آية (١٩).  (٣)
سورة النساء، آية (٣٥).  (٤)

سورة النساء، آية (١٢٨).  (٥)
سبق تخريجه.  (٦)

ــادة عـن  رواه ابن أبي حاتم في علل الحديث، حديث رقم ١٢٨٤، ج ٢، ص ١١٨، قال: قال عنه أبي: عب (٧)
أبي موسى لا  يجيئ. 

الكامل في ضعفاء الرجال، ج٥، ص١١٢، وفيه عمرو بن جميع قال، عنه النسائي متروك الحديث.  (٨)
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ويرى أن الطلا ق لا  يمكن جعله مطلقاً هكذا مـن غـير تقييـد، ولا  بـد أن يكـون هـذا 

ــا جـاء فـي القـرآن الكريـم خاصـاً  الحق من اختصاص القاضي، وذلك عن طريق  تطبيق م

بالتحكيم في النزاع الذي يهدد بالطلا ق، إذا اعترى هذا النزاع علا قة الأ زواج، وأيضـا فـإن 

هذا يستفاد من الخطاب بالجمع في آيات الطــلا ق فيـدل علـى أن هـذا الحـق مـن اختصـاص 

الأ مة والأ مة يمثلها الحاآم وبالتالي يوآل القاضي بذلك(١). 

وهو يرى أن الطلا ق لا  يكون صحيحاً إلا  إذا آان أمام القاضي ولا  بد فيه من النيـة 

حتى في الطلا ق الصريح، وان الإ شهاد على الطلا ق رآن لا  بد منه، حيث قــال: لا  يمكننـي 

أن افهم أن الطلا ق يقع بكلمة لمجـرد التلفـظ بـها مـهما آـانت صريحـة،نعـم إن الأ عمـال لا  

تستغني عن الأ لفاظ إذا لو حللنا أي عقد لوجدناه مرآباً من ظهور إرادة، أو مطابقة إرادتين 

حصل الا ستدلا ل عليها أو عليهما من ألفاظ صدرت شفاهياً أو بالكتابة، ولذلك ليس الغرض 

الا ستغناء عن الأ لفاظ، وإنما مرادنا أن اللفظ لا  يجب الا لتفات إليه في الأ عمال الشرعيــة إلا  

من جهة آونه دليل على النية، فينتج عن ذلك أنه يجب أن يفـهم أن الطـلا ق إنمـا هـو عمـل 

يقصد به رفع قيد الزواج، وهذا يفرض حتماً، وجود نية حقيقية عند الزوج وإرادة واضحــة 

ــي آتبـهم  في أنه إنما يريد الا نفصال من زوجته، لا  أن يفهم آما فهمه الفقهاء وصرحوا به ف

: أن الطلا ق هو التلفظ بحروف "ط ل ا ق"(٢). 

ـــام التــي  ويقـول: "ولـو تـرك فقـهاؤنا الا شتغـال بالأ لفـاظ، وبحثـوا فـي مـآخذ الأ حك

يقدرونها وعرفوا تاريخها وأسبابها، وقارنوا المذاهب بعضها ببعض، وانتقدوهــا، وبالجملـة 

ــاً بنيـة  لو اشتغلوا بعلم الفقه الحقيقي لتبين لهم أن الطلا ق لا  يكون طلا قاً إلا  إذا آان مصحوب

الا نفصال"(٣). 

ويقول عند حديثه عن الا ستشهاد على الطلا ق: "فلم لا  يجوز، مع ظهور الفســاد فـي 

الأ خلا ق والضعف في العقول وعدم المبالا ة بالمقاصد، أن يؤخذ بقول بعض الأ ئمـة مـن أن 

ــا  الا ستشهاد شرط في صحة الطلا ق آما هو شرط صحة الزواج، آما ذآره الطبرسي، وآم

                                                 

الإ سلا م والمرأة، ص ٢٩-٣٥.  (١)
الأ عمال الكاملة، ج٢، ص١٢٠-١٢١.  (٢)

الأ عمال الكاملة، ج٢، ص١٢١.  (٣)
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 ١٠٧

 

تشير إليه الآ ية الواردة في سورة الطلا ق حيث جاء في آخرها: " وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ 

وَأَقِيمُوا الشَّ هَادَةَ لِلَّ هِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ آَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّ هِ وَالْيَوْمِ الآ خِرِ وَمَنْ يَتَّ قِ اللَّ هَ يَجْعَـلْ 
لَهُ مَخْرَجًا"(١). 

أليس هذا أمراً صريحاً بالا ستشهاد يشمل آل ما أتي قبله من طلا ق ورجعة وإمساك 

ــه  وفراق، أليس قصد الشارع أن يكون الطلا ق واقعة حال مستعوزة لدى العموم ليسهل اتيان

؟ لم لا  نقول أن وجود الشهود وقت الطلا ق رآن بدونه لا  يكـون الطـلا ق صحيحـاً، فيمتنـع 

ــة خرجـت علـى غـير  بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع من الطلا ق الذي يقع الآ ن بكلم

قصد ولا  روية في وقت غضب؟ نظن أن في الآ خذ بهذا الحكــم موافقـة لآ يـة مـن آتـاب االله   

ــة  ورعاية لمصلحة الناس، وما يدرينا أن االله   سبحانه وتعالى قد اطلع على ما تصل إليه الأ م

في زمان آزماننا هذا، فأنزل تلك الآ ية الكريمة لتكون نظاماً يرجع إليه عند مسيس الحاجــة 

آما هو شأننا اليوم(٢)". 

ــرى فيـه الخـير للأ مـة فيقـول: "إن  ولذلك نجده يقترح على الحكومة نظاماً للطلا ق ي

أرادت الحكومة أن تفعل خيراً للأ مة فعليها أن تضع نظاماً للطلا ق على النحو التالي: 

آل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضــر أمـام القـاضي الشرعـي أو  المادة الأ ولى:

المأذون الذي يقيم في دائرة اختصاصه ويخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوجته. 

ــى القـاضي أو المـأذون أن يرشـد الـزوج إلـى مـا ورد فـي الكتـاب  يجب عل المادة الثانية:

والسنة مما يدل على أن الطلا ق ممقوت عند االله   تعالى وينصحه ويبين له تبعة الأ مر 

الذي سيقدم عليه ويأمره أن يتروى مدة أسبوع. 

إذا أصر الزوج، بعد مضي الأ سبوع، علـى نيـة الطـلا ق فعلـى القـاضي أن  المادة الثالثة: 

يبعث حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة أو عدلين من الأ جانب إن لم يكن 

لهما أقارب ليصلحا بينهما. 

                                                 

سورة الطلا ق، آية (٢).  (١)
الأ عمال الكاملة، ج٢، ص١٢٢-١٢٣.  (٢)
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 ١٠٨

 

المادة الرابعة: إذا لم ينجح الحكمان فــي الإ صـلا ح بيـن الزوجيـن فعليـهما أن يقدمـا تقريـراً 

للقاضي أو المأذون،وعند ذلك يأذن القاضي أو المأذون للزوج في الطلا ق. 

لا  يصح الطلا ق إلا  إذا وقع أمــام القـاضي أو المـأذون، وبحضـور شـاهدين  المادة الخامسة:

ولا  يقبل إثباته إلا  بوثيقة رسمية. 

ويقول: والذي يتأمل في الآ يات التي وردت في الإ ستشهاد والتحكيم  يرى نظاماً 

مثل هذا ينطبق على مقاصد الشريعة ولا  يخالفها في شيء"(١). 

ويرى الشيخ أن هذا آله لا  يعطي المرأة ما تستحقه من الا عتبار والكرامة، وأننا إذا 

أردنا إعطاء المرأة ما تستحقه من الا عتبار والكرامة فلا  بد من أن تمنح حق الطلا ق، فقـــــد 

ــرأة مـا تسـتحق  قال: ولكن لنا أن نلا حظ انه مهما ضيقنا حدود الطلا ق فلا  يمكن أن تنال الم

من الا عتبار والكرامة، إلا  إذا منحت حق الطلا ق، ومن حسن الحظ أن شريعتنـا النفيسـة لا  

تعوقنا في شيء آما نراه لا زماً لتقدم المرأة"(٢). 

وهو يقترح طريقتين من أجل الوصول إلى منح المرأة حق الطلا ق هما: 

الطريقة الأ ولى: أن يجري العمل بمذهب غير مذهب الحنفية الذي  حرم المرأة في آل حال 

ــلا ق منـع عـن النسـاء لا ختصاصـهن  حق الطلا ق، حيث قال فقهاء من أهله: "إن الط

ــك  بنقصان العقل ونقصان الدين وغلبة الهوى"(٣)، مع أن هذه الأ سباب باطلة، لأ ن ذل

آان حال المرأة في الماضي فلا  يمكن أن يكون حالها في المستقبل، ولأ ن آثيراً مـن 

ــهوى، واسـتدل علـى ذلـك  الرجال أحط من النساء  في نقصان الدين والعقل وغلبة ال

بملا حظة وردت عليّ عند إطلا عي على إحصائية الطلا ق في فرنسا، فقد رأيــت أنـه 

في سنة ١٨٩٠م، حكمت المحاآم الفرنسية بالطلا ق فــي ٩٧٨٥ قضيـة، منـها سـبعة 

                                                 

الأ عمال الكاملة، ج٢، ص١٢٣.  (١)
الأ عمال الكاملة، ج٢، ص١٢٥.  (٢)

حاشية ابن عابدين، ج ٣، ص ٢٢٩، شرح فتح القدير، ج ٣، ص ٤٦٥.  (٣)
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 ١٠٩

 

ــم فيـها بـالحق للنسـاء حيـث ثبـت أمـام المحـاآم أن العيـب آـان مـن  آلا ف تقريبا حك

الرجال(١). 

وقد وفّى مذهب الإ مام مالك للمرأة بحقها في ذلك، وقرر أن لها أن ترفع أمرها إلى 

القاضي في آل حالة يصل لها من الرجال ضرر"(٢). 

ــل امـرأة تـتزوج أن  الطريقة الثانية:أن يستمر العمل على مذهب أبي حنيفة، ولكن تشترط آ

ــاءت أو تحـت شـرط مـن الشـروط، وهـو  يكون لها الحق من أن تطلق نفسها متى ش

شرط مقبول في جميع المذاهب. 

ويقول إن هذه الطريقة أفضل من الأ ول من بعض الوجوه، فإن من المضار 

الحقيقية التي تتفق آل النساء في التحفظ منها وبذلك المستطاع في اتقانها ما لا  يكون سبباً 

يسمح للقاضي أن يحكم بالطلا ق في مذهب مالك وذلك آتزوج الرجل بامرأة أخرى، 

وزوجته الأ ولى في عصمته، فإن الزوجة الأ ولى لو رفعت شكواها إلى القاضي وطلبت 

منه أن يطلقها لم يجز للقاضي أن يجيب طلبها، فلو اشترط أن تطلق نفسها متى شاءت أو 

عندما يتزوج زوجها عليها آان الأ مر بيدها(٣). 

إن الإ مام الا لوسي عليه رحمة االله   تعالى لا  يخرج في رأيه في حكم الطلا ق عما 

عليه جماهير الفقهاء. 

فجمهور الفقهاء من (المالكية والشافعية والحنابلة)(٤)، يرون أن الطلا ق من حيث هو جائز، 

والأ ولى عدم ارتكابه،لما فيه مــن قطـع الأ لفـة إلا  لعـارض، وتعتريـه الأ حكـام الأ ربعـة مـن 

حرمة وآراهية، ووجوب وندب، والأ صل أنه خلا ف الأ ولى. 

ــهَا  وذهب الحنفية إلى أن إيقاع الطلا ق مباح لإ طلا ق الآ يات، مثل قوله تعالى: "يَا أَيُّ 

النَّ بِيُّ  إِذَا طَلَّ قْتُمُ النِّ سَاءَ فَطَلِّ قُوهُنَّ  لِعِدَّ تِهِنَّ  وَأَحْصُوا الْعِدَّ ةَ وَاتَّ قُوا اللَّ هَ رَبَّ كُمْ       " (١). 

                                                 

الأ عمال الكاملة، ج٢، ص١٢٥.  (١)
المرجع السابق، ج٢، ص١٢٥.  (٢)
اامرجع السابق، ج٢، ص١٢٦.  (٣)

الشرح الكبير، ج٢، ص٣٦١، المهذب، ج٢، ص٧٧. آشاف القناع، ج٥، ص٢٣٢.  (٤)
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 ١١٠

 

ــمُ النِّ سَـاءَ مَـا لَـمْ تَمَسُّ ـوهُنَّ  أَوْ تَفْرِضُـوا لَـهُنَّ   ولقوله تعالى "لا  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّ قْتُ
فَرِيضَـةً وَمَتِّ عُوهُـنَّ  عَلَـى الْمُوسِـعِ قَـدَرُهُ وَعَلَـى الْمُقْـتِرِ قَـدَرُهُ مَتَاعًـا بِـالْمَعْرُوفِ حَقًّ ـا عَلَــى 
ـــه  الْمُحْسِـنِينَ"(٢)، ولأ نـه صلـى االله   عليـه وسـلم طلـق حفصـة لا  لريبـة ولا  آـبر، وآـذا فعل
الصحابة - رضــوان االله   عليـهم - والحسـن بـن علـي - رضـي االله   عنـهما - اسـتكثر النكـاح 

ــا  والطلا ق وأما ما رواه أبو داود أنه قال "أبغض الحلا ل إلى االله   الطلا ق" فالمراد بالحلا ل م

ــابدين: أن آونـه  ليس فعله بلا زم، ويشمل المباح والمندوب والواجب والمكروه، وقال ابن ع

مبغوضاً  لا  ينافي آونه حلا لاً " فإن الحلا ل بهذا المعنى يشمل المكروه، وهو مبغوض(٣). 

وقال الكمال بن الهمام الأ صح حظره أي منعه، إلا  لحاجة آريبة وآبر"(٤). 

والفقهاء جميعاً يقولون بأن الطلا ق الصريح لا  يحتاج إلى نيه، ولا  يشترط أحد منهم 

الشهود في الطلا ق، ولا  إيقاعه أمام القاضي، ولم يقل أحد منهم بمنح المرأة حق الطلا ق. 

ــي بعـض الأ مـور المتعلقـة بـالطلا ق مـن  أما إذا نظرنا إلى رأي الإ مام محمد عبده ف

النية والشهود، والطلا ق أمام القاضي، ومنح المرأة حق الطلا ق، فإننا نجده عليه رحمـة االله   

تعالى قد خالف في ذلك ما عليه جمهور الفقهاء. فهو بنى حكمه  هذا بناء على الواقــع الـذي 

يعيشه من التساهل في إيقاع الطلا ق بسبب أو بدون سبب، ونتيجة لتأثره بـالغرب وانبـهاره 

بالحضارة الغربية وآذلك نجده قد وضع الحكم مسبقاً ثم جاء بـالنصوص الشرعيـة ليسـتدل 

بها على ما ذهب إليه فهو لا  يستنتج الحكم من النصوص وإنمـا يضـع الحكـم أولاً  ثـم يـأتي 

بالنصوص ويلويها آيفما يشاء لتوافق ما ذهب إليه. 

وانه في بعض الأ حيان يستدل بما ذهب إليه من الواقع الغربي آمـا فـي الإ حصائيـة 

في المحاآم الغربية التي اعتمد عليه في منح المرأة حق الطلا ق. 

                                                                                                                                              

سورة الطلا ق، آية (١).  (١)
سورة البقرة، آية (٢٣٦).  (٢)

حاشية ابن عابدين، ج٣، ص٢٢٨.  (٣)
الدر المختار، ٢٠٥.  (٤)
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حكم طلا ق الثلا ثة في اللفظ الواحد:  ثانياً:

اختلف العلماء في طلا ق الثلا ث هل هو بدعة محرمة أم لا  وهل يقع أم لا  على 

مذاهب: 

أنه طلا ق مباح لا زم يقع ثلا ثاً وأنه لا  سنة في التفريق وهو قول الشافعية وأحمد فــي  الأ ول:

ــه واختـاره الخرقـي. واسـتدلوا بـان عويمـر العجلا نـي لمـا لا عـن  الرواية القديمة عن

زوجته طلقها ثلا ثاً قبل أن يخبره الرسول صلى االله   عليه وسلم بحرمتها عليه"(١). 

فقالوا فلو أن الجمع حرام لنهاه عنه لأ نه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية، ومـع اعتقادهـا 

ــم يوجـدا  يحرم الجمع عند المخالف، ومع الحرمة يجب الإ نكار على العالم وتعليم الجاهل ول

فدل على أنه لا  حرمه، وبأن جمع من الصحابة قد فعلوه وافتى به آخرون(٢). 

أنه طلا ق محرم يقع ثلا ثاً، وهو قول المالكية والحنفية وروايــة عـن احمـد، واختـاره  الثاني:

اآثر أصحابه(٣). 

واستدلوا بادله من الكتاب السنة، فمن الكتاب: 

ــالى: "يـا أَيُّ ـهَا النَّ بِـيُّ  إِذَا طَلَّ قْتُـمْ النِّ سَـاءَ فَطَلِّ قُوهُـنَّ  لِعِدَّ تِـهِنَّ  وَأَحْصُـوا الْعِـدَّ ةَ  قوله تع
ــهِنَّ  ولا  يَخْرُجْـنَ لا  أَنْ يَـأْتِينَ بِفَاحِشَـةٍ مُبَيِّ نَـةٍ وَتِلْـكَ  وَاتَّ قُوا اللَّ هَ رَبَّ كُمْ لا  تُخْرِجُوهُنَّ  مِنْ بُيُوتِ

حُدُودُ اللَّ هِ وَمَنْ يَتَعَدَّ  حُدُودَ اللَّ هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا  تَدْرِي لَعَلَّ  اللَّ هَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"(٤). 

ــانَ يُؤْمِـنُ بِاللَّ ـهِ وَالْيَـوْمِ الآ خِـرِ وَمَـنْ يَتَّ ـقِ اللَّ ـهَ  وقوله تعالى: "ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ آَ

يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا"(٥)، قالوا ومن طلق ثلا ثاً لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل له مخرجاً. 

ومن السنة: 

                                                 

رواه البخاري، آتاب الطلا ق، باب من أجاز طلا ق الثلا ث، حديث رقم ٤٩٥٩.  (١)
ابن حجر الهيتمي، شهاب الدين أبي العباس احمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، ت ٩٧٤هـ، تحفة المحتاج  (٢)
بشرح المنهاج، ط١، تحقيق عبداالله   محمود محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١هـ، ج٣، ص٣٨٥. 
الشرح الكبير ج٢، ص٣٦٥، الهداية شرح البداية، ج١، ص٢٢٧، المبدع شرح المقنع، ج٧، ص٢٦٢.  (٣)

سورة الطلا ق، آية (١).  (٤)
سورة الطلا ق، آية (٢).  (٥)
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 ١١٢

 

ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد: قال: أخبر الرســول صلـى االله   عليـه وسـلم عـن  -١

رجل طلق آمراته ثلا ث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب االله   وأنا 

بين أظهرآم" حتى قام رجل فقال:  يا رسول االله   ألا  أقتله(١). 

لما روى في حديث ابن عمر رضي االله   عنهما أن رســول االله   صلـى االله   عليـه وسـلم  -٢

قال له: "إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً  فتطلقها لكل قرء تطليقه"(٢). 

ولأ ن تحريم البضع من غير حاجة محرم آالظهار بل هذا اولى لأ ن الظهار يرتفع 

تحريمه بالتكفير. 

أنه محرم ولا  يلزم منه إلا  طلقة واحدة، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وقال إنه منقول  الثالث:

ــاب رسـول االله   صلـى االله   عليـه وسـلم، مثـل  عن طائفةٍ من السلف والخلف من أصح

الزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، وهو قول آثير من التابعين ومـن بعدهـم، 

ــثر  مثـل طـاووس، وخـلا س بـن عمـرو، ومحمـد بـن إسـحاق، وهـو قـول داوود وأآ

أصحابه(٣). 

واستدل بقوله تعــالى: "الطَّ ـلا قُ مَرَّ تَـانِ فَإمْسَـاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بِإِحْسَـانٍ"(٤)، 
ــل سـبح مرتيـن  فقال مرة بعد مرة، فإن االله   لم يقل "طلقتان" بل قال: (مرتان) فلو قيل  للرج

أو ثلا ث مرات أو مائة مرة، فلا  بد أن يقول سبحان االله   حتى يستوفي العدد، فلو قال سبحان 

االله   مرتين باللفظ أو ألف مرة لم يكن سبح االله   إلا  مرة واحدة وآذلك الطلا ق فلو قال: اثنتيـن 

أو ثلا ثاً أو ألفاً لم يقع إلا  واحـدة، وآذلك القياس على رمي الجمرات فلو رمي سبع حصات 

                                                 

رواه النسائي، آتاب الطلا ق، باب طلا ق الثلا ث المجموعة وما فيه من التغليظ حديث رقم ٥٥٩٤، قال  (١)
النسائي، لا  أعلم أحد روي هذا الحديث غير مخرمة. 

ــنن الكـبرى، آتـاب الخلـع والطـلا ق، بـاب الأ نصـار للـزوج أن لا  يطلـق إلا  واحـدة،  رواه البيهقي في الس (٢)
حديث، رقم ١٤٧١٦. 

ابن تيمية، شيخ الإ سلا م تقي الدين احمد بن تيمية الحراني، ت (٢٧٨هـ)، مجموعة الفتاوى، ط١، تحقيق  (٣)
عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء، مصر، ج٣٣، ص٨، ويشار إليه فيما بعد الفتاوى. 

سورة البقرة، آية (٢٢٩).  (٤)
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 ١١٣

 

مرة واحدة لم تحسب إلا  واحدة، وآذلك اللعان، لا  يقبل منه إلا  أن يأتي بأربع إيمان متفرقة 

واحد تلو الأ خرى. 

ومن السنة: ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي االله   عنهما قال: "آــان الطـلا ق 

على عهد رسول االله   صلى االله   عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلا فة عمر طلا ق الثلا ثة 

واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر آانت لــهم فيـه أنـاة، فلـو أمضينـاه عليـهم 

فأمضاه"(١). 

ــم إنمـا  وفي رواية لمسلم وغيره عن طاووس: أن أبا الصهباء قال: لا بن عباس: أتعل

آانت الثلا ث تجعل واحدة على عهد رسول االله   صلى االله   عليه وسلم وأبـي بكـر وثلا ثـاً مـن 

إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم، وفي رواية: أن أبا الصهباء قـال لا بـن عبـاس: هـات مـن 

هناتك، ألم يكن الطلا ق الثلا ث على عهد رسول االله   صلى االله   عليه وسلم وأبي بكر واحـدة؟ 

قال: قد آان ذلك، فلما آان زمن عمر، تتابع(٢) الناس في الطلا ق فأجازه عليهم(٣). 

وبما رواه احمد من حديث ابن عباس، قال: طلق رآانه بن عبد يزيد امرأته ثلا ثاً في مجلس 

واحد، فحزن عليها حزناً شديداً قال: فسأله رسول االله   صلى االله   عليه وسلم: "آيف طلقتها"؟ 

قال: طلقتها ثلا ثاً. قال: فقال: "في مجلس واحد؟"، قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة، فأرجعها 

إن شئت"، قال فرجعها.(٤). 

ــد ذهـب فـي ذلـك إلـى مـا ذهـب إليـه  أما رأي الإ مام  الآ لوسي  رحمه االله   تعالى، فق

جمهور الفقهاء فإن طلا ق الثلا ث يقع ثلا ثاً"(٥)، واستدل بجملة أحاديث منها: 

ــة قـال: "آـانت عائشـة الخثعميـة عنـد  ما أخرجه الطبري والبيهقي عن سويد بن غفل -١

الحسن بن علي رضي االله   تعالى عنهما فقــال لـها: قتـل علـي آـرم االله   وجهـه قـالت:  

                                                 

رواه مسلم، آتاب الطلا ق، باب طلا ق الثلا ث، حديث رقم ١٤٧٢.  (١)
التتابع: هو الوقوع في الشر من غير تماسك ولا  توقف.  (٢)

رواه مسلم آتاب الطلا ق، باب طلا ق الثلا ث، حديث رقم ١٣٧٢.  (٣)
ــاس، حديـث، رقـم ٢٣٨٧، ج١، ص٢٦٥. والبيـهقي فـي السـنن الكـبرى، آتـاب  رواه احمد مسند ابن عب (٤)

الطلا ق، باب من جعل الثلا ث واحدة، حديث رقم ١٤٧٦٤. 
روح المعاني، ج٢، ص٧٢٥-٧٢٧.  (٥)
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 ١١٤

 

لنهنك الخلا فة، قـال: يقتـل علـي وتظـهرين الشماتـة اذهبـي فـأنت طـالق ثلا ثـاً قـال: 

ــها وبعـث إليـها ببقيـة بقيـت لـها مـن صداقـها  فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدت

وعشرة آلا ف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه 

قولها بكى ثم قال: لولا  أني سمعت جدي -أو حدثني- أبي أنه ســمع جـدي يقـول أيمـا 

ــيره  رجل طلق امرأته ثلا ثاً عند الإ قراء أو ثلا ثاً مبهمةً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غ

لرجعتها"(١). 

ما أخرجه ابن ماجه عن الشعبي قال: "قلت لفاطمة بنــت قيـس حدثينـي عـن طلا قـك  -٢

قالت: طلقني زوجي ثلا ثاً وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول االله   صلى االله   عليه 

وسلم"(٢). 

وقد رد الإ مام  الآ لوسي على من قال بأن طلا ق الثلا ث لا  يقع إلا  واحد، فقال: وأمــا 

حديـث رآانـه فقـد روى علـى أنحـاء، والـذي صــح مـــا أخرجــه الشــافعي، وأبــو داوود، 

والترمذي، وابن ماجه والحاآم والبيهقي، أن رآانة طلق امرأته البتة، فأخبر النبي صلى االله   

عليه وسلم بذلك وقال: واالله   ما أردت إلا  واحدة فقال صلى االله   عليه وسلم: واالله   ما أردت إلا  

واحدة؟ فقال رآانة واالله   ما أردت إلا  واحدة، قال هو ما أردت فردها عليه"(٣). 

وهذا لا  يصلح دليلاً  لتلك الدعوى لأ ن الطلا ق فيه آناية ونية العدد فيها معتبرة، وقد 

ــة وقـوع الثـلا ث بلفـظ واحـد، لأ نـه دل علـى أنـه لـو أراد مـا زاد علـى  يستدل به على صح

الواحدة وقع وإلا  لم يكن للا ستحلا ف فائدة، ثم قـال: والقيـاس علـى شـهادات اللعـان ورمـي 

ــن الا آتفـاء ببعـض ذلـك بوجـه، ويمكـن  الجمرات قياس في غيره محله، إلا  ترى انه لا  يمك

الا آتفاء لبعض وحدات الثلا ث في الطلا ق وتحصل به البينونة بانقضاء العدة ويتم الغـرض 

ــان لـم يكتـف فيـه إلا  بالإ تيـان بالشـهادات واحـدة واحـدة، مؤآـدات  إجماعاً، ولعظم أمر اللع

                                                 

رواه البيهقي في السنن الكبرى، آتاب الطلا ق، باب ما جاء في امضاء الطلا ق الثلا ث، حديث رقم  (١)
١٤٧٤٨، ج٧، ص٣٣٦. 

ــس واحـد، حديـث رقـم ٢٠٢٤، ج١،  رواه ابن ماجه في سننه، آتاب الطلا ق، باب من طلق ثلا ثاً في مجل (٢)
ص٦٥٢. 

رواه الترمذي آتاب الطـلا ق، بـاب مـا جـاء فـي الرجـل يطلـق زوجتـه البتـة، حديـث رقـم ١١٧٧، ج٣،  (٣)
ص٤٨٠، قال عنه الترمذي لا  نعرفه إلا  من هذا الوجه. 
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 ١١٥

 

ــالغضب لـو  بالأ يمان، مقرونة، خامستها باللعن في جانب الرجل لو آان آاذباً وفي جانبها  ب

آان صادقاً، فلعل الرجــوع أو الإ قـرار يقـع فـي البيـن فيحصـل السـتر أو يقـام الحـد ويكفـر 

الذنب، وأيضاً الشهادات الأ ربع من الرجل منزلة منزلة الشهود الأ ربعة المطلوبة في رمـي 

ــونَ الْمُحْصَنَـاتِ ثُـمَّ  لَـمْ يَـأْتُوا  المحصنات مع زيادة، آما يشير إليه قوله تعالى: "وَالَّ ذِينَ يَرْمُ
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا  تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ"(١)، 
مع قوله سبحانه  تعالى بعده: " وَالَّ ذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُـنْ لَـهُمْ شُـهَدَاءُ إِلا  أَنفُسُـهُمْ 

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّ هِ إِنَّ هُ لَمِنَ الصَّ ادِقِينَ"(٢)، فكما أن شهادة الشهود متعددة لا  
يكفي فيها اللفظ الواحد آذلك المنزل منزلتها، ورمي الجمرات وتسبيعها أمر تعبـدي وسـره 

ــابين علـى  خفي فيحتاط له، ويتبع المأثور فيه حذو القذة بالقذة، وباب الطلا ق ليس آهذين الب

أن  من الا حتياط في أن نوقعه ثلا ثاً بلفظ واحد ومجلس واحد، ولا  يلغى فيه لفظ الثلا ث التي 

لم يقصد بها إلا  إيقاعه على أتم وجه وأآمله. 

ــأت بأحـاد  وما ذآر في مسألة الحلف على أن يصلين ألف مرة من انه لا  يبر ما لم ي

الأ لف فأمر اقتضاه القصد والعرف وذلك وراء ما نحن فيه آما لا  يخفى"(٣). 

أما الإ مام محمد عبده فيرى أن طـلا ق الثـلا ث فـي لفـظ واحـد لا  يقـع لا  واحـدة ولا  

ثلا ثةً حيث قال: "ولما لا  يأخذ مريد الإ صلا ح بمذهب الإ مامية الذي نقله ابن عــابدين، وهـو 

ــلا ث ولا  فـي الحيـض،  مذهب الأ ئمة من آل البيت في قولهم ، إن الطلا ق لا  يقع بالطلا ق الث

لأ نه بدعة محرمة"(٤). 

ـــرُوفٍ أَوْ تَسْــرِيحٌ  واسـتدل علـى ذلـك بقولـه تعـالى: "الطَّ ـلا قُ مَرَّ تَـانِ فَإمْسَـاكٌ بِمَعْ

بِإِحْسَانٍ"(٥)، فقال: وإنما قال االله   سبحانه وتعالى، "مرتان" ولم يقل طلقتان" إشــارة إلـى أنـه 

                                                 

سورة النور، آية (٤).  (١)
سورة النور، آية (٦).  (٢)

روح المعاني، ج٢، ص٣٢٥-٧٢٦.  (٣)
الأ عمال الكاملة،ج٢، ص١٢٠.  (٤)

سورة البقرة، آية (٢٢٩).  (٥)
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 ١١٦

 

ينبغي أن يكون الطلا ق مرة بعد مرة، ثم آون هذا الطلا ق بدعـة فـهو محـرم فـلا  يقـع لأ نـه 

مخالف للكتاب والسنة. 

إذا نظرنا إلى رأي الإ مام  الآ لوسي رحمه االله   تعالى، ورأي الإ مام محمــد عبـده فـي 

ــهور الفقـهاء مـن أن  هذه المسألة نجد أن الإ مام  الآ لوسي رحمه االله   تعالى، قد أخذ برأي جم

ــة فـي  طلا ق الثلا ث يقع ثلا ثا ونجد الإ مام محمد عبده قد خرج عما عليه أهل السنة والجماع

هذه المسألة وأخذ برأي الشيعة الإ مامية، وقد نسب هذا القول إلى الأ ئمة من آل البيت وهـذا 

ــه قـال أن طـلا ق الثـلا ث لا  يقـع لا  واحـدة ولا   غير صحيح فلم يرو عن أحد من آل البيت ان

ثلا ث وإنما اختلفوا في وقوعه واحدة أو ثلا ثاً. 

ــب إليـه ابـن تيميـة وهـو رأي  والراجح في هذه المسألة -واالله   تعالى أعلم- هو ما ذه

ـــه  مجموعـة مـن الصحابـة مـن أن طـلا ق الثلا ثـة يقـع واحـدة، وذلـك لصحـة مـا اسـتدلوا ب

فالأ حاديث التي استدلوا بها غالبها في الصحيحين. 
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 ١١٧

 

 

الخاتمة 

الحمـد الله   الـذي تتـم بفضلـة الصالحـات، وتـدوم بحمـده النعـم والخـيرات، والصــلا ة 

والسلا م على خير البرّيات، وبعد. 

فإنّي أضمنة خاتمة بحثي هذا الذي استقرأت فيه الا تجاه الفقهي في تفسـير الآ لوسـي 

وقد خلصت منه بأهم النتائج، أجملها بما يأتي:  

أولا : أن الإ مام  الآ لوسي رحمه االله   قد سلك طريقا واضحا في عرضه لآ راء الفقهاء وأدلّتهم 
في أغلب المسائل ممّا يدل على سعة اطّلا عه، وغوره في آتب الفقهاء. 

ثانيا: أنّ مذهب الإ مام  الآ لوسي رحمه االله   هو الدليل، مــع انتسـابه للمذهـب الحنفـي، حيـث 
يرى جواز تقليد المذاهب الفقهية في الأ صول والفروع، وهذا لا  يتنافى مع مــن آـان 

مذهبه الدليل. 

ــهوى،  ثالثا: لم يتعصب لمذهب معيّن، وهذا يدل على الموضوعية وعدم التقليد النابع عن ال
لأ نه من ترك الدليل فقد ضل عن سواء السبيل. 

ــه منهجيـة مطّـردة  رابعا: أنّ الإ مام  الآ لوسي لم يعن آثيراً بالترجيح بين الأ قوال، ولم تكن ل
في ذلك. 

خامسا: أنّه آان يتبع طريقة الإ بهام في نسبة بعض الأ قوال إلى قائليها. 

سادسا: أنّ الإ مام  الآ لوسي لم يخـرج عمّـا عليـة الجمـهور فـي المسـائل التـي خـالف فيـها 
أصحاب المدرسة الحديثة وفي مقّدمتهم الإ مام محمد عبده ويعود السبب فــي مخالفتـه 

إما للدفاع عن شبهة أو نتيجة الممارسات الخاطئة في المجتمع الذي آان يعيش فيه. 

 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١١٨

 

المصادر والمراجع 

أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ت (٩٨٢ هـ). إرشاد العقـل السـليم إلـى 
مزايا الكتاب الكريم، الطبعة الأ ولى دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩ م. 

ــد بـن يوسـف بـن حيـان الأ ندلسـي، ت (٧٤٥ هــ). تفسـير البحـر المحيـط،  أبو حيان، محم
الطبعة الأ ولى، تحقيق الدآتور: زآريـا عبـد المجيـد النونـي وآخـرون، دار الكتـب 

العلمية بيروت، ٢٠٠١ م. 

ــن الأ شعـث أبـو داوود السجسـتاني، ت (٢٧٥ هــ). سـنن أبـي داوود،  أبو داوود، سليمان ب
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر. 

ــة الأ ولـى، تحقيـق  الأ دنروي، أحمد بن محمد الأ دنروي، ١٩٩٧م، طبقات المفسرين، الطبع
سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. 

ــري، ٢٠٠١م، معجـم تـهذيب اللغـة، الطبعـة  الأ زهري، أبو منصور، محمد بن أحمد الأ زه
الأ ولى، تحقيق يحيى قاسم وآخرون، دار المعرفة بيروت. 

ــالك بـن أنـس أبـو عبـد االله   الا صبعـي، ت (١٧٩ هــ). موطـأ مـالك، (٢) م،  الإ مام مالك، م
تحقيق فهد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، مصر. 

أمير عبد العزيز، ١٩٩٧م، أصول الفقه الإ سلا مي، الطبعة الأ ولى، دار السلا م، الأ زهر،. 

الإ يجي، عضد الملـة والديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد، ت (٧٥٦ هــ). شـرح العضـد علـي 
ــادي نصيـف وطـارق يحيـى،  مختصر المنتهى الأ صولي، الطبعة الأ ولى، ضبطه ف

دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠ م. 

ــس الـرازي، ت (٣٢٧ هــ).  ابن أبي حاتم، الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدري
ــم بـن عبـد االله   اللحـام، دار ابـن  علل الحديث، الطبعة الأ ولى، (٣) م، تحقيق إبراهي

حزم، ٢٠٠٣ م. 

ــو البقـاء محمـد بـن أحمـد، ت (٩٧٢ هــ). شـرح الكواآـب المنـير  ابن النجار، تقي الدين أب
(المسمى) مختصر التحرير، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، 

(٤) م، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض ١٩٩٣ م. 
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 ١١٩

 

ابن تيميــة، شيـخ الإ سـلا م تقـي الديـن أحمـد بـن تيميـة الحرانـي، ت (٢٧٨ هــ). مجموعـة 
الفتاوى، الطبعة الأ ولى تحقيق، عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء، مصر. 

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمــي البسـتي، ت (٣٥٤ هــ). صحيـح ابـن 
حبان، الطبعة الثانية، تحقيق شعيب الأ رنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٣م. 

ــهاب الديـن محمـد بـن حجـر العسـقلا ني، ت (٨٥٢ هــ). الإ صابـة فـي تميـيز  ابن حجر، ش
الصحابة، الطبعة الأ ولى، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠١ م. 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ت (٤٥٦ هـ). المحلــى، تحقيـق لجنـة 
إحياء التراث العربي، دار الآ فاق الجديدة، بيروت. 

ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد االله   الشيباني، ت (٢٤١ هـ). مسند الإ مام أحمد بن حنبل، 
(٦) م، مؤسسة قرطبة، مصر. 

ــح ابـن خزيمـة،  ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، ت (٣١١ هـ). صحي
تحقيق الدآتور: محمد مصطفى الأ عظمي، المكتب الإ سلا مي، بيروت، ١٩٧٠ م. 

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ١٤٢١هـ، دار الفكر للطباعة، بيروت. 

ــه، الطبعـة الأ ولـى، دار  ابن عاشور، محمد بن فاضل بن عاشور، ١٩٩٦م، التفسير ورجال
الكتب الشرقية، تونس. 

ابن قدامة، أبو محمد عبداالله   بن أحمد بن قدامــة المقدسـي، ت (٦٢٠ هــ). المغنـي، الطبعـة 
ــاهرة،  الأ ولى، تحقيق الدآتور محمد شرف الدين خطاب وآخرون، دار الحديث، الق

١٤١٦ هـ. 

ابن آثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن آثير الدمشقــي، ت (٧٧٤ هــ). البدايـة والنهايـة، 
تحقيق الشيخ محمد بيومي وآخرون، مكتبة الإ يمان، المنصورة. 

ــد االله   القزوينـي، ت (٢٧٥ هــ). سـنن ابـن ماجـه، تحقيـق  ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عب
محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. 

ابن مفلح الحنبلي، إبراهيم بن محمد بن عبـد االله   بـن مفلـح الحنبلـي أبـو إسـحاق، ت (٨٨٤ 
هـ). المبدع في شرح المقنع، (١٠) م، المكتب الإ سلا مي، بيروت، ١٤٠٠ هـ. 
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 ١٢٠

 

ابن منضور، أبو الفضــل جمـال الديـن محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، تحقيـق نخبـة مـن 
الأ ساتذة المتخصصين. 

ابن نجيم، زين الدين ابن نجيم الحنفي، ت (٩٧٠ هـــ). البحـر الرائـق، الطبعـة الثانيـة، دار 
المعرفة، بيروت. 

ـــير   الآ لوسـي، شـهاب الديـن محمـود  الآ لوسـي ، ت (١٢٧٠ هــ). روح المعـاني فـي تفس
القرآن العظيم والسبع المثاني، الطبعة الأ ولـى، تحقيـق محمـد الآ مـد  وعمـر عبـد 

السلا م، إحياء دار التراث العربي بيروت، ١٩٩٩م. 

ـــــــــــــــــــــــــــ غرائب الا غتراب ونزهة الأ لباب، مطبعة الشابندر، بغداد. 

البخاري، عبد العزيز بن أحمــد، ت (٣١٠ هــ). آشـف الأ سـرار مـن أصـول فخـر الإ سـلا م 
البزدوي، (٢) م، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٧٤ م. 

ـــاري الجعفــي، ت (٢٥٦ هـــ). صحيــح  البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد االله   البخ
البخاري، الطبعة الثالثة، تحقيق الدآتور: مصطفى ديب البغا دار ابن آثير، بيروت 

١٩٨٧ م. 

بدران أبو العينين، ١٩٨٥م، أدلـة التشريـع المتعارضـة ووجـوه الـترجيح بينـها، مؤسسـة 
شباب الجامعة. 

ــتاني، ١٩٥٦م، دائـرة المعـارف قـاموس عـام لكـل فـن ومطلـب،  البستاني، فؤاد أفرام البس
بيروت. 

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البـهوتي، ١٤٠٢هــ، آشـاف القنـاع، تحقيـق هـلا ل 
المصيلحي، دار الفكر، بيروت. 

ــر البيضـاوي، ت (٦٩١ هــ ). تفسـير البيضـاوي،  البيضاوي، ناصر الدين عبد االله   بن عم
تحقيق عبد القادر عرفات، بيروت، ١٩٩٦ م. 

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ت (٤٥٨ هـ). سنن البيهقي 
الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ١٩٩٤ م 

البيومي، محمد رجب البيومي، ١٩٩٥م، النهضة الإ سلا مية في سير أعلا مـها المعـاصرين 
الطبعة الأ ولى، الدار الشامية، بيروت. 
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تاجا، محمــد تاجـا، ١٤١٩هــ، .المذاهـب الفقهيـة الإ سـلا مية والتعصـب المذهبـي، الطبعـة 
الأ ولى، دار قتيبة، بيروت. 

الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، ت (٢٧٩ هـ). سنن الترمذي، تحقيق أحمــد 
محمد شاآر وآخرون، دار إحياء التراث، بيروت. 

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله  ، ت (٧٩١ هـ). شرح التلويح إلى آشف 
حقـائق التنقيـح، الطبعـة الأ ولـى، (٢) م علـق عليـه: محمـد عدنـان درويـــش، دار 

الأ رقم بن أبي الأ رقم، بيروت، ١٩٩٨. 

ـــى، الخفــاني  الجـابي، بسـام عبـد الوهـاب الجـابي، ١٩٨٧م، معجـم الأ عـلا م، الطبعـة الأ ول
والجابي للطباعة والنشر. 

ــن محمـد الجرجـاني، ت (٣٦٥ هــ). الكـامل فـي  الجرجاني، عبد االله   بن عدي بن عبد االله   ب
ضعفاء الرجال، الطبعة الثالثـة، (٧) م، تحقيـق يحيـى مختـار غـزاوي، دار الفكـر 

بيروت ١٩٨٨ م. 

الجواهري، أبو نصر اسماعيل بن حماد الجواهري، ١٩٩٨م، تاج اللغة وصحاح العربيـة، 
الطبعة الأ ولى، تحقيق، شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت. 

الحاآم، محمد بن عبد االله   أبو عبد االله   الحاآم النيســابوري، ت (٤٠٥ هــ). المسـتدرك علـي 
ــب العلميـة،  الصحيحين، الطبعة الأ ولى، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكت

بيروت ١٩٩٠ م. 

ــن محمـد بـن عبـد الرحمـن الحصكفـي، ت (١٠٨٨ هــ). الـدر  الحصكفي، محمد بن علي ب
المختار، الطبعة الأ ولـى، تحقيـق عبـد المنعـم خليـل إبراهيـم، دار الكتـب العلميـة، 

بيروت ١٤١٣ هـ. 

الحفناوي، محمد إبراهيم محمد، ١٩٨٧م، التعارض والترجيح عند الأ صوليين وأثرهما في 
الفقه الإ سلا مي، الطبعة الثانية دار الوفاء. 

الحمـوي، شـهاب الديـن أبـي عبـد االله   يـاقوت بـن عبـد االله   الحمـوي، ت (٦٢٦ هــ). معجــم 
البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٩ م. 
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الخضري، محمد الخضري بـك، ١٣٩٠هــ، تـاريخ التشريـع الإ سـلا مي، الطبعـة التاسـعة، 
المكتبة البخارية الكبرى، مصر. 

الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، ت (١٠٦٩ هـ). حاشية الشــهاب المسـماة 
عناية القاضي وآفاية الراضي، الطبعة الأ ولى، تحقيق عبـد الـرزاق المـهدي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧ م. 

ـــ). سـنن الدارقطنـي، تحقيـق  الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، ت (٣٨٥ ه
السيد عبد االله   هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ١٩٦٦م. 

الدردير، سيدي أحمد الدردير أبو البرآات، الشرح الكبير، (٤) م، تحقيق محمد عليش، دار 
الفكر، بيروت. 

الدمياطي، أبو بكر ابن السيد محمد شطــا الدميـاطي، إعانـة الطـالبين، دار الفكـر للطباعـة، 
بيروت. 

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (٧٤٨ هـ). سير أعلا م النبلا ء الطبعة الحادية 
عشر، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١ م. 

الذهبي، محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون. 

الرازي، أبو عبد االله   محمد بن عمر الفخر الرازي ت (٦٠٦ هـ). التفســير الكبـير، الطبعـة 
الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٧ م. 

رشيد رضا، محمد رشيـد رضـا، تفسـير القـرآن العظيـم، الشـهير بتفسـير المنـار، الطبعـة 
الثانية، دار الفكر. 

الزاهري، حافظ ثناء االله  ، ١٩٩٧م، تيسير الأ صول، الطبعة الثانية، دار ابن حزم، بيروت،. 

الزبيدي، السيد محمد مرتضي الزبيدي، ١٩٩٦م، تاج العروس، دار صادر، بيروت،. 

الزجاج، أبو إسحاق إبراهيـم بـن السـدي ت (٣١١ هــ). معـاني القـرآن وإعرابـه، الطبعـة 
الأ ولى، تحقيق الدآتور عبد الجليل عبده، عالم الكتب، ١٩٩٨ م. 

الزرقاني، محمد عبد العظيم الزرقاني، ١٩٩٦م، مناهل العرفان في علوم القــرآن، الطبعـة 
الأ ولى، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر بيروت،. 
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الزرآلي، خير الدين الزرآلي، ١٩٩٠م، الأ علا م "قاموس تراجم لأ شــهر الرجـال والنسـاء 
مـن العـرب المسـتعربين والمسـتشرقين"، الطبعـة التاسـعة، دار العلـم للملا ييـــن، 

بيروت. 

زآي، مجمد أمين زآي، ١٩٤٥م، مشاهير الكرد والكردستان، بغداد،. 

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشـري ت (٥٣٨ هــ). الكشـاف عـن حقـائق 
ــوه التـأويل، الطبعـة الثانيـة،تحقيـق: عبـد الـرزاق  التنزيل وعيون الأ قاويل في وج

المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ٢٠٠١ م. 

الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ١٣١٣هـ، تبيين الحقائق، دار الكتـب 
الإ سلا مي، القاهرة،. 

السـمرقندي، عـلا  الديـن السـمرقندي، ت (٥٣٩ هــ). تحفـة الفقـهاء، الطبعـة الأ ولــى، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤ م. 

ــرن الثـالث عشـر الـهجري  السندوبي، حسن السندوبي، ١٩٩٤م، أعلا م البيان من صبح الق
إلي اليوم، المطبعة الجمالية، مصر. 

ــرح فتـح القديـر،  السيواسي، آمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ت (٦٨١ هـ). ش
الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت. 

السيوطي، جلا ل الدين السيوطي، ت (٩١١ هـ). الإ آليل. 

الشافعي، أبو عبد االله   محمد بن إدريس الشـافعي، ت (٢٠٤ هــ). الأ م، الطبعـة الثانيـة، دار 
المعرفة، بيروت ١٣٩٣ هـ. 

الشربيني، محمد خطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر بيروت. 

الشوآاني، الحافظ محمد بن علي بن محمـد، ت (١١٧٣ هــ). إرشـاد الفحـول إلـى تحقيـق 
الحق مــن علـم الأ صـول، الطبعـة الأ ولـى، تحقيـق أبـي حفـص سـامي بـن العربـي 

الأ ثري، مؤسسة الربان ودار الفضيلة، بيروت ٢٠٠٠ م. 

ــق أبـو الوفـاء  الشيباني، محمد بن الحسين بن فرقد الشيباني، ت (١٨٩ هـ). المبسوط، تحقي
الأ فغاني، دار إدارة القرآن والعلوم. 

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يونس الشيرازي أبو إسحاق، المهذب، دار الفكر، بيروت. 
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الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطــبراني، ت (٣٦٠ هــ). المعجـم الكبـير، 
الطبعـة الثانيـة، تحقيـق حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، مكتبـــة العلــوم والحكــم، 

الموصل، ١٩٨٣ م. 

ــي، ت (٨٣٥ هــ). مجمـع البيـان فـي تفسـير  الطبرسي، أبو علي الفضل بن حسن الطبرس
القرآن، دار مكتبة الحياة، بيروت. 

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت (٣٢٠ هـ). تفسير الطبري الطبعــة الثالثـة، 
دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٩ م. 

العباسي، محمد عيد العباسي، بدعة التعصب المذهبي وآثارهـا الخطـيرة فـي جمـود الفكـر 
وانحطاط المسلمين، دار الوعي العربي. 

عبـد الحميـد، محسـن عبـد الحميـد، ١٩٦٨م، الآ لوسـي مفسـرا، الطبعـــة الأ ولــى، مطبعــة 
المعارف، بغداد. 

عبده، محمد عبده، ١٩٩٣م، الأ عمال الكالمة، الطبعة الأ ولى، (٥) م، تحقيق وتقديم الدآتور 
محمد عماره، دار الشروق، بيروت. 

العدوي، على الصعيدي العدوي المالكي، ١٤١٢هـ، حاشية العدوي، تحقيق يوســف الشيـخ 
محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت. 

العـزاوي، المحـامي عبـاس العـزاوي، ١٩٥٨م، ذآـــرى أبــي الثنــاء  الآ لوســي، عصــره 
ـــية ومؤلفاتــه، شرآــة  ومجتمعـه وحياتـه العلميـة والأ دبيـة والتاريخيـة والسياس

التجارة والطباعة، الصالحية بغداد. 

ــق الدآتـور عمـر  ـــــــــــــــــــــــــــ  تاريخ الأ دب العربي في العراق، الطبعة الأ ولى، تحقي
عبد السلا م، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٦م. 

عماره، محمد عماره، الإ سلا م والمرأة في رأي محمد عبده، الطبعة الرابعة، دار المســتقبل 
العربي. 

ــي الغرنـاطي، ت (٧٤١ هــ). القوانيـن الفقهيـة،  الغرناطي، محمد بن أحمد بن جزي الكلب
(١) م. 
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الفراهيـدي، الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، ٢٠٠٣م، آتـاب العيـن، الطبعـة الأ ولـى، تحقيــق 
الدآتور: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت،. 

القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد االله   بن عبد البر القرطبي، ت (٤٦٣ هـ). الكافي، الطبعة 
الأ ولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧ هـ. 

ــة، دار الكتـاب  الكاساني، علا ء الدين الكاساني، ت (٥٨٧ هـ). بدائع الصنائع، الطبعة الثاني
العربي، بيروت ١٩٨٢ م. 

مالك، الإ مام مالك بن أنس، ت (١٧٩ هـ). المدونة الكبرى، بيروت. 

المالكي، أبو الحسن المالكي، ١٤١٢م، آفاية الطالب، (٢) م، تحقيــق يوسـف الشيـخ محمـد 
البقاعي، دار الفكر، بيروت. 

المالكي، خليل بن إسحاق بن موسى المالكي، مختصر خليل، (١) م، تحقيق أحمد علي، دار 
الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ. 

الماوردي، الإ قناع. 

محمد أبو النور زهير، ٢٠٠٢م، أصول الفقه، (٤) م المكتبة الأ زهرية للتراث الأ زهر،. 

ـــن عبــد الجليــل الرشدانــي المرغيــاني ت   المرغيـاني، أبـي الحسـن علـي بـن أبـي بكـر ب
(٥١١ هـ). الهداية شرح البداية، المكتبة الإ سلا مية. 

ــل، الهدايـة فـي شـرح البدايـة، ت  المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجلي
(٥٩٣ هـ). مكتبة ومطبعة محمد، القاهرة. 

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحســين القشـري النيسـابوري، ت (٢٦١ هــ). صحيـح مسـلم، 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت. 

المغربي، أبو عبد االله   محمــد بـن عبـد الرحمـن المغربـي، ت (٩٥٤ هــ). مواهـب الجليـل، 
الطبعة الثانية، (٦) م، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ. 

المقدسي، أبو عبد االله   محمد بــن مفلـح المقدسـي، ت (٧٦٢ هــ). الفـروع، الطبعـة الأ ولـى، 
تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨ هـ. 
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ــن حنبـل، (٤) م، المكتـب  المقدسي، عبد االله   بن قدامه المقدسي أبو محمد، الكافي في فقه اب
الإ سلا مي بيروت. 

المليباري، زين الدين بن عبد العزيز المليباري، فتح المعين، (٤) م، دار الفكر، بيروت. 

النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ت (٣٠٣ هـ). الســنن الكـبرى، الطبعـة 
ــة، بـيروت  الأ ولى، تحقيق  الدآتور: عبد الغفار سليمان وآخرون، دار الكتب العلمي

 .١٩٩١

ـــــــــــــــــــــــــــ سنن النسائي (المجتبي)، الطبعــة الثانيـة، تحقيـق عبـد الفتـاح أبـو غـدة 
مكتب المطبوعات، حلب، ١٩٨٦ م. 

نعناعة، رمزي نعناعة، ١٩٧٠م، الإ سرائيليات وأثرها في آتب التفسـير، الطبعـة الأ ولـى، 
دار العلم،. 

ـــ). روضـة الطـالبين،  النووي، محي الدين أبي زآريا يحيى بن شرف النووي، ت (٦٧٦ ه
الطبعة الثانية، المكتب الإ سلا مي، بيروت ١٤٠٥ هـ. 

ــن حجـر الـهيثمي، ت (٩٧٤ هــ). تحفـة  الهيثمي، شهاب الدين أبي الباس أحمد بن محمد اب
ــود محمـد دار الكتـب  المحتاج بشرح المنهاج، الطبعة الأ ولى، تحقيق عبد االله   محم

العلمية، بيروت ١٤٢١هـ. 
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Juristic Approach in Al - Alousi Interpretation

By:

Ali Mohammad Oqla Bani Said

Supervisor

Dr. Abdul- Jaleel AbduRaheem

Abstract

This study dealt with Al-Imam Abu Al-Thana' interpretation of the
Holy quran named "Fafseer Rouh- Al-Ma'ani" (Interpretation of the
meanings' spirit) regarding the jurisprudenge approach in this book. The
study gave biographical data about the interpreter imama, and a briefing
about his book.

The interpreter imam, and a briefing about his book. The study
emphasized on exploring the juristic aspect of Imam Al-Alousi- Allah Mercy
be upon him in regard of his attitude towards major juristic approaches,
fanaticism verification of his adopted approach, together with the way he
dealt with controversial juristic matters, in regard with his presentation of
such matters and preponderance among them.

The study was also concerned with making comparisons between Al-
Imam Al-Alousi's views and those of Mohammad Abdoh concerning matters
of Al-Jihad (religious war), Al-Jiziah (head tax on free non Moslems) Tay
ammum, polygamy and divorce.

The study concluded that the adopted approach of Al Imam- Allah has
mercy upon him was Al Daleel (the evidence), along with his affiliation to al-
Shafe'I's, denomination, but he was not blindly fanatic to any certain
approach. He most often used to look exhaustively into jurists sayings and
evidence for controversial matters, taking little care about weighting or
preponderance.

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it


